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  2015نة ــلس( 2)م ــحادي رقـون اتـــقان

 لدولــــة التجاريةركات ــشأن الشــب

 الإمارات العربيــة المتحـــدة
 

 مارات العربية المتحدة،ة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإنحن خليف

 

 عد الاطلاع على الدستور،ب -

حيات الوزراء بشأن اختصاصات الوزارات وصلا 1972لسنة ( 1)تحادي رقم وعلى القانون الا -

 ه،والقوانين المعدلة ل

 في شأن السجل التجاري،  1975لسنة ( 5)تحادي رقم وعلى القانون الا

مهنة في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم ال 1980لسنة  (10)رقم  الاتحاديوعلى القانون 

 ه، المصرفية، والقوانين المعدلة ل

 ين المعدلة له،والقوان في شأن الشركات التجارية 1984لسنة  (8)رقم  الاتحاديوعلى القانون  -

 انين المعدلة له،والقو 1985لسنة  (5)رقم  الاتحاديالمدنية الصادر بالقانون نون المعاملات وعلى قا -

ية والشركات ف والمؤسسات المالفي شأن المصار 1985لسنة  (6)رقم  الاتحاديوعلى القانون  -

 مية، الاستثمارية الإسلا

 والقوانين المعدلة له، 1987 لسنة( 3)رقم  الاتحاديبالقانون وعلى قانون العقوبات الصادر  -

 المعدلة له، في شأن الكاتب العدل والقوانين 1991لسنة  (22)رقم  الاتحاديوعلى القانون  -

 والقوانين المعدلة له، 1992 لسنة) 11)رقم  الاتحاديجراءات المدنية الصادر بالقانون وعلى قانون الإ -

 والقوانين المعدلة له، 1992لسنة  (35)تحادي رقم الاجراءات الجزائية الصادر بالقانون وعلى قانون الإ -

 1993لسنة  (10)رقم  الاتحاديادر بالقانون ت المدنية والتجارية الصوعلى قانون الإثبات في المعاملا -

 والقوانين المعدلة له،

 ، 1993سنة ل (18)رقم  الاتحاديت التجارية الصادر بالقانون وعلى قانون المعاملا -

المعدلة  في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات والقوانين 1995لسنة ( 22)رقم  الاتحاديوعلى القانون  -

 له،

 القوانين المعدلة له،وقاف وبإنشاء الهيئة العامة للأ 1999لسنة ( 29)رقم  الاتحاديوعلى القانون  -

المالية والسلع  للأوراق الإماراتوق في شأن هيئة وس 2000لسنة  (4وعلى القانون الاتحادي رقم ) -

 والقوانين المعدلة له،

في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والقوانين  2002لسنة  (7وعلى القانون الاتحادي رقم ) -

 المعدلة له،
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 في شأن المناطق الحرة المالية، 2004( لسنة 8وعلى القانون الاتحادي رقم ) -

 دلة له،م في شأن مكافحة التستر التجاري والقوانين المع2004( لسنة 17على القانون الاتحادي رقم )و -

 ،الإلكترونيةفي شأن المعاملات والتجارة  2006( لسنة 1وعلى القانون الاتحادي رقم ) -

 بإنشاء جهاز الإمارات للاستثمار، 2007( لسنة 4سوم بقانون اتحادي رقم )وعلى المر -

 ن المعدلة له،في شأن هيئة التأمين وتنظيم أعماله، والقواني 2007 ( لسنة6لى القانون الاتحادي رقم )وع -

 نافسة،بشأن تنظيم الم 2012لسنة  (4وعلى القانون الاتحادي رقم ) -

بناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق و -

 على للاتحاد،المجلس الأ

   

   أصدرنا القانون الآتي:

 الباب الأول

 للشركاتالأحكام العامة 

 لالفصل الأو

 ماهية الشركة

 (1)المادة 

 تعاريف

 

ض ما لم يق في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها

 ذلك: سياق النص بغير

 .لعربية المتحدةرات اماالدولة: الإ

 .المتحدةالإمارات العربية تحادية: حكومة دولة الاالحكومة 

 .لمحلية: أي من حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحادالحكومة ا

 .تصادالوزارة: وزارة الاق

 .الاقتصادالوزير: وزير 

 المركزي.مارات العربية المتحدة المصرف المركزي: مصرف الإ

 .لمالية والسلعوراق الأالهيئة: هيئة ا

 شؤون الشركات في الإمارة المعنية.لية المختصة بالسلطة المختصة: السلطة المح

 الشركة: الشركة التجارية.

 عمله.تزام الواجب في أداء للاالذي يتمتع بالخبرة الكافية وا الشخص الحريص: الشخص



3 

 

وفقا  لمؤسسي في إدارة الشركةنضباط المعايير والإجراءات التي تحقق الامجموعة الضوابط وا: الحكومة

 ارةوالإد الإدارةتحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس  خلالساليب العالمية وذلك من لأللمعايير وا

 المصالح.عتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب التنفيذية للشركة وتأخذ في الا

 المحلية. يوم عمل: أيام العمل الرسمية بالوزارات والهيئات الحكومية والدوائر

 سهملأع اثة أربالايقل عن ث وات المساهمين الذين يملكون ما لاالقرار الخاص: القرار الصادر بأغلبية أص

 .لجمعية العمومية للشركة المساهمةالممثلة في اجتماع ا

 رة.بالوزاإدارة الشركات  خلالالمسجل: مسجل الشركات المعين من قبل الوزير والذي يباشر مهامه من 

 الدولة.وراق المالية والسلع المرخص لها من قبل الهيئة بالعمل في لأاق: أسواق اسولأا

 المساهمة.سهم التي تصدرها الشركات لأا  - وراق المالية:لأا

  الهيئة.ستثمار التي توافق عليها المشتقات ووحدات الا -

ات أو ئالمحلية أو الهي حادية أو الحكوماتذونات التي تصدرها الحكومة الاتلأاالسندات والصكوك و -

 . المؤسسات العامة في الدولة

لسندات والصكوك وأية أدوات دين تصدرها الشركات وفقا للنظام الذي يصدر من المصرف المركزي ا -

  والهيئة.

 والهيئة.ية أوراق مالية أخرى محلية أو أجنبية يقبلها المصرف المركزي أ -

 الية.مشخاص لشراء أية أوراق لأاعتباري أو فئة أو فئات من اكتتاب العام: دعوة أي شخص طبيعي أو الا

يعها بصدارها أو يتم بمقتضاها تحديد سعر الورقة المالية عند إ التيوراق المالية: العملية البناء السعري للأ

 الشأن.في عرض عام وذلك وفقا أحكام القرار الذي يصدر من الهيئة في هذا 

ويقي لذي ينتج عن مساهمته في الشركة توفير دعم فني أو تشغيلي أو تستيجي: الشريك استراالشريك الا

  عليها. للشركة بما يعود بالنفع

كة دارة التنفيذية العليا للشرضاء مجلس إدارة للشركة وأعضاء الإقة: رئيس وأعلاطراف ذات العلأا

ت الشركا ن رأسمالها، وكذام% 30يقل عن  ي يساهم فيها أي من هؤلاء بما لاوالعاملين بها، والشركات الت

 .التابعة أو الشقيقة أو الحليفة

 .يهاالمساهمة والحقوق الواردة عل سهم: السجل الذي يبين ملكيات المساهمين في أسهم الشركةلأسجل ا

همة ت المساسهم: الجهة أو الجهات المرخص لها من قبل الهيئة بتنظيم سجل أسهم الشركالأأمانة سجل ا

 الخاصة 

 الرئيس.دارة: أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة وبما يشمل الإ عضو مجلس
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 (2)المادة 

 هداف القانونأ

 

نظيم بت الاقتصاديةنون إلى المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها يهدف هذا القا

همين لمساماية حقوق اللمتغيرات العالمية خاصة ما تعلق منها بتنظيم قواعد الحوكمة وح الشركات طبقا

 للشركات.جنبي وتعزيز المسؤولية المجتمعية والشركاء، ودعم تدفق الاستثمار الأ

 

 (3) المادة

 حكام هذا القانونالشركات الخاضعة لأ

  

التي  يةنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له على الشركات التجارلأتسري أحكام هذا القانون وا

رات جنبية الواردة في هذا القانون والقرالأحكام الخاصة بالشركات الأا تسري اتؤسس في الدولة، كم

ا نشاط فيه جنبية التي تتخذ في الدولة مركزا لممارسة أيلأنظمة التي تصدر تنفيذا له، على الشركات الأوا

 تمثيل.أو تنشئ بها فرعا أو مكتب 

 

 (4)المادة 

 الشركات المستثناة من أحكام هذا القانون

 

ختصة كل والسلطة المفيما عدا القيد وتجديد القيد بسجل الشركات المستثناة لدى الوزارة والهيئة - -1

 تسري أحكام هذا القانون على: فيما يخصه، لا

الشركات التي يصدر باستثنائها قرار من مجلس الوزراء وذلك كله فيما ورد بشأنه نص  -أ

اسية تبعا للضوابط التي يصدرها مجلس سلأخاص في عقودها التأسيسية أو أنظمتها ا

 الوزراء.

تحادية أو المحلية وأية شركات أخرى ملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاالشركات الم -ب

مملوكة بالكامل من تلك الشركات وذلك كله فيما ورد بشأنه نص خاص في عقودها 

 الأساسية.التأسيسية أو أنظمتها 

تحادية أو المحلية أو إحدى المؤسسات أو الهيئات أو لاحكومة اشركات التي تساهم فيها الال -ج

 لاة أو غير مباشرة بنسبة جهزة أو الشركات التابعة أو المملوكة من أي منها بصورة مباشرلأا

من رأس مالها والعاملة في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه وتكريره ( 25%تقل عن )

لطاقة بجميع أنواعها أو إنتاج الكهرباء والغاز وتحلية وتصنيعه وتسويقه ونقله أو في مجال ا
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المياه ونقلها وتوزيعها وذلك كلهُ فيما ورد بشأنه نص خاص في العقود التأسيسية لهذه الشركات 

 الأساسية.أو في أنظمتها 

في شأن  1984لسنة ( 8)رقم  الاتحاديام القانون الشركات التي تم استثناؤها من أحك -د

 القانون.ته قبل العمل بأحكام هذا ارية وتعديلاالشركات التج

 خاصة.ثناة من أحكام هذا القانون بموجب قوانين اتحادية الشركات المست - هـ

فقا ومن هذه المادة توفيق أوضاعها  (ب، ج، د/1من الشركات المشار إليها بالبند ) يجب على أي -2

مها في مالها في اكتتاب عام أو أدرجت أسهسإذا باعت أو طرحت أية نسبة من رأ أحكام هذا القانون

 بالدولة.أحد أسواق المال 

 

 (5)المادة 

 الشركات العاملة في المناطق الحرة
 

لنسبة تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي تؤسس في المناطق الحرة في الدولة با لا -1

ن ملمعنية، واستثناء نين أو أنظمة المنطقة الحرة اورد في شأنه نص خاص في قوا إلى ما

 ذلك تخضع هذه الشركات أحكام هذا القانون في حال ما إذا سمحت قوانينها أو أنظمتها

 بالدولة. بمزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة 

ب من هذه المادة يصدر مجلس الوزراء قرارا يحدد فيه الشروط الواج( 1)مراعاة البند ب -2

 عاملة في المناطق الحرة بالدولة وترغب في مباشرةمراعاتها لقيد وتسجيل الشركات ال

 .داخل الدولة وخارج المناطق الحرةنشاطها 

 

 (6) المادة

 حوكمة الشركات

لنقدية ستثمار المالية وشركات الصرافة والوساطة الاالبنوك وشركات التمويل وشركات ا باستثناء  -1

الخاصة  لحوكمة بالنسبة للشركات المساهمةطار العام المنظم لصدر الوزير القرارات التي تضع الإي

صدر التي يزيد عدد المساهمين فيها على خمسة وسبعين مساهما أما الشركات المساهمة العامة في

 بها.مجلس إدارة الهيئة قرارات الحوكمة الخاصة 

 مة.حوكالحوال، مسؤولية تطبيق قواعد ومعايير لأيتحمل مجلس إدارة الشركة، أو مديروها بحسب ا -2

 

 (7المادة )

 ل بقواعد الحوكمةالإخلا

 

غرامات تحددها ( 6)من المادة ( 1)ضمن القرارات المنظمة للحوكمة المنصوص عليها بالبند تت -1
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دارات الشركات ورؤساء وأعضاء مجالس الإ الوزارة أو الهيئة كل حسب اختصاصه على

ث لا تزيد الغرامة على عشرة حال مخالفة تلك القرارات بحي ومديريها ومدققي حساباتها في

 درهم.يين ملا

ذا القانون ( من ه339( من هذه المادة أحكام المادة )1تطبق على الغرامات المشار إليها بالبند ) -2

 بشأن تنظيم التصالح.

 (8المادة )

 مفهوم الشركة

 

ستهدف الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل منهم في مشروع اقتصادي ي -1

و أحصة من مال أو عمل، واقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح  تحقيق الربح، وذلك بتقديم

 خسارة.

عي ( من هذه المادة كل نشاط تجاري أو مالي أو صنا1يشمل المشروع الاقتصادي في حكم البند ) -2

 غير ذلك من أوجه النشاط الاقتصادي. أو زراعي أو عقاري، أو

حد ( من هذه المادة يجوز أن تؤسس الشركة أو أن تكون مملوكة من شخص وا1البند )استثناء من  -3

 حكام هذا القانون.لأوفقا 
 

 (9)المادة 

 أشكال الشركات

 

 جب أن تتخذ الشركة أحد الأشكال الآتية:ي  -1

 التضامن.شركة  -أ

 .شركة التوصية البسيطة -ب

 حدودة.المسؤولية المالشركة ذات  -ج

 . لمساهمة العامةشركة ا -د

 .شركة المساهمة الخاصة -هـ

الذين  الأشخاصشكال المشار إليها في البند السابق تعتبر باطلة ويكون د الأتتخذ أح كل شركة لا  -2

 التعاقد.تزامات الناشئة عن هذا وبالتضامن عن الال تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصيا

قوق يستتبع ذلك بالضرورة تمتع الشركة بالح كن لافي الدولة تحمل جنسيتها، ول تؤسسكل شركة   -3

 المواطنين.المقصورة على 
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 الفصل الثاني

 وإدارتهاتأسيس الشركة 

 (10المادة )

 نسبة المساهمة الوطنية

 

ي أي عدا شركة التضامن والتوصية البسيطة التي يجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين ف فيما  -1

 لاولة شريك أو أكثر من المواطنين يكون في كل شركة تؤسس في الد منها من المواطنين يجب أن

  الشركة. تقل حصته عن واحد وخمسين بالمائة من رأس مال

التنسيق مع ( من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير ب1استثناء من أحكام البند ) -2

التي يقتصر مزاولتها على مواطني  شطةالأنيصدر قرارا يحدد فيه فئة  السلطات المختصة أن

        الدولة.

ددة وفقا بالنسبة المحل الإخلاأي تنازل عن ملكية أية حصة لشريك من شأنه أن يؤدي إلى  باطلايقع  -3

  المادة. ( من هذه1،2للبندين )

 

 (11المادة )

 مزاولة النشاط

ه ستمارس التي يتطلبها النشاط الذييجب على الشركة أن تحصل على كافة الموافقات والتراخيص  -1
 .ممارسة نشاطها في الدولة قبل البدء في

ن أأنشطتها الرئيسية في الدولة، ويجوز لها  يجب على الشركة المؤسسة داخل الدولة أن تباشر -2
    .إذا نص عقد تأسيسها على ذلك تباشر نشاطها خارج الدولة

 أعضاء لجان الرقابة الشرعية الداخلية ومؤهلات يصدر مجلس الوزراء قرارا يحدد فيه تشكيل -3
للشركات المؤسسة داخل الدولة التي تباشر أنشطتها وفق أحكام الشريعة  والمراقب الشرعي

شرة . وعلى هذه الشركات بعد تأسيسها وقبل مباحدد القرار ضوابط عمل تلك اللجانوي الإسلامية
 .ية الداخليةة لجان الرقابة الشرعأنشطتها الحصول على موافق

لغير  يجوزالمصارف وأعمال التأمين، كما لا  يجوز لغير شركات المساهمة العامة مزاولة أعمال لا -4
 الغير.موال لحساب لأشركات المساهمة استثمار ا
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 (12) المادة

 اسم الشركة

 

الشكل وعا ببسم متلنظام العام للدولة، وأن يكون الايخالف ا يكون للشركة اسم تجاري ويجب أن لا -1

ى درجة يجوز تسجيل أي شركة باسم سبق تسجيله في الدولة أو باسم مشابه إل القانوني للشركة، ولا

 اللبس.تؤدي إلى 

خر للشركة بموجب قرار خاص صادر من الجمعية العمومية وما في حكمها تغيير اسمها إلى اسم آ  -2

س ساميترتب على تغيير اسم الشركة  لاليه السلطة المختصة ويكون مقبولا لدى المسجل، وتوافق ع

ة أي تستمر راءات القانونية التي اتخذتها أو تم اتخاذها ضدها، كمابحقوقها أو التزاماتها أو بالإج

 المعدل. إجراءات قانونية سبق اتخاذها أو تم البدء باتخاذها من قبل الشركة أو ضدها باسم الشركة

 

 (13المادة )

 تهالاومراس الشركة عنوان
 

 يجب أن يكون لكل شركة عنوان مسجل في الدولة ترسل إليه الإخطارات والمراسلات. -1

 يجب أن تكون جميع العقود والمخالصات والمراسلات ونماذج الطلبات التي تصدرها الشركة -2

ا إلى ورقم تسجيلها وعنوانها، وإذا تمت إضافة مقدار رأس ماله تحمل اسمها وشكلها القانوني

 ات وجب بيان مقدار المدفوع من رأس المال.تلك البيان

 وراق التي تصدر عنها.لأإذا كانت الشركة تحت التصفية وجب أن يُذكر ذلك في ا -3

 

 (14المادة )

 كتابة العقد

 

لكاتب أمام ا د تأسيس الشركة وكل تعديل يطرأ عليه محررا باللغة العربية وموثقاقيجب أن يكون ع -1

لى اللغة ضافة إبلغة أجنبية بالإ ، فإذا كان العقد محرراباطلاو التعديل كان العقد أ العدل، وإلا

 .ي المعتمدة والمعمول بها بالدولةالعربية فتكون النسخة العربية ه

مواجهة  يق فين الناشئ عن عدم كتابة العقد أو التعديل أو عدم التوثيجوز للشركاء التمسك بالبطلا -2

 الغير.لاحتجاج به تجاه جوز لهم ايبعضهم البعض، لكن لا 

ورة ت صيرأثره إلا من وق البطلانإذا حكم ببطلان الشركة بناء على طلب أحد الشركاء فال يحدث  -3

 الحكم باتا.
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 (15المادة )

 قيد عقد الشركة لدى السلطة المختصة

 

قد الع يجب قيد عقد الشركة، وكل تعديل يطرأ عليه بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة ليكون -1

 نافذا.

هة الغير، من هذه المادة، كان غير نافذ في مواج (1)إذا لم يسجل العقد على النحو المذكور بالبند  -2

وحدها ت بيان أو أكثر من البيانات الواجب تسجيلها، كانت هذه البيانا وإذا اقتصر عدم القيد على

 .غير نافذة في مواجهة الغير

خمسة عشر يوم عمل عند  (15مختصة والمسجل كتابة خلال )لسلطة العلى الشركات إخطار ا -3

 أسمالها أوفي البيانات المقيدة للشركة بما في ذلك اسمها أو عنوانها أو ر حدوث أي تعديل أو تغيير

 .الشركاء فيها أو شكلها القانوني عدد

الضرر  التضامن عن تعويضب -حوال لأسب اح -يسأل مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها  -4

سجل التطرأ عليه ب تعديلاتالشركاء أو الغير بسبب عدم قيد العقد أو أية  الذي يصيب الشركة أو

 .التجاري لدى السلطة المختصة

 (16)المادة 

 إثبات الغير لعقد الشركة

 

تمسك يثبات، كما يجوز له أن أي تعديل يطرأ عليه بكافة طرق الإات عقد الشركة أو يجوز للغير إثب -1

  .في مواجهة الشركاء ببطلانها ود الشركة أوبوج

الذين  شخاصلأن الشركة بناء على طلب الغير، اعتبرت كأن لم تكن بالنسبة له، ويكون اإذا حكم ببطلا -2

 .العقد الالتزامات الناشئة عن هذامسؤولية شخصية وبالتضامن عن الشركة مسؤولين  تعاقدوا معه باسم

شركاء الشركة، تتبع في تصفية الشركة وفي تسوية حقوق ال م فيها ببطلانلأحوال التي يحكفي جميع ا -3

لص به للتخن أو يتمسكوا ز لمديني الشركة أن يطلبوا البطلايجوشروط العقد، ولا  بعضهم قبل بعض

 من ديونهم قبل الشركة.
 

 (17) المادة

 طبيعة الحصة التي يقدمها الشريك

 

 لعينية مقدرة القيمة أو إحداهما.نقدية والحصص ايتكون رأس مال الشركة من الحصص ال -1

ريك يجوز أن تكون حصة الش ولاإذا كان الشريك متضامنا،  إلا يجوز أن تكون حصة الشريك عملا لا -2

  نفوذ.سمعة أو  ما يتمتع به من
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 (18)المادة 

 قواعد تقديم الحصة بالشركة

انتقلت ملكيته إلى الشركة، كان الشريك إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عيني آخر  -1

في حالة  الملكية وضمان الحصةالمعمول بها في شأن عقد البيع فيما يتعلق بنقل  وفقا للقواعد مسؤولا

 .ى غير ذلكأو ظهور عيب أو نقص فيها، ما لم يتفق عل الاستحقاقك أو الهلا

لإيجار قواعد المعمول بها في شأن عقد انتفاع بالمال، طبقت الذا كانت الحصة واردة على مجرد الاإ -2

 ذلك.من هذه المادة، ما لم يتفق على غير  (1)البند  المذكورة فيمور لأا على

 بلقتبرأ ذمته  لاإذا تضمنت حصة الشريك ديونا له على الغير أو غير ذلك من الحقوق المعنوية، ف -3

ذا عويض الضرر الذي يصيب الشركة إوة على ذلك عن تالديون، ويسأل علا باقتضاء تلك الشركة إلا

 أجلها.لم توف هذه الديون عند حلول 

اية الملكية مع مراعاة ما نص عليه قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون تنظيم وحم -4

والرسوم والنماذج الصناعية، إذا كانت حصة الشريك عمله، فكل كسب  ختراعالصناعية لبراءات الا

اءة ذا الكسب من حق بريكن الشريك قد حصل على هل يكون من حق الشركة ما لم ا العمينتج عن هذ

 .ف ذلكاختراع، إلا إذا اتفق على خلا
 

 (19)المادة 

 ل بتقديم الحصة بالشركةالإخلا
 

 وناالحصة دي إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته بالشركة مبلغا من النقود، ولم يقدم هذا المبلغ أو كانت -1

ي ففي مواجهة الشركة عن أية التزامات تترتب  مسؤولاعلى الغير لم يتم سدادها، كان الشريك 

 الشركة.مقابل حصته في 

مال أو الحصة التي شارك بين قيمة ال -إن وجد  -يُسأل الشريك في مواجهة الشركة عن أي فرق  -2

ان من ي سجل الشركاء والتي كخرى المبينة فلأفي هذه الشركة وقيمة المال أو الحصة ا فعلاً بها 

 القانون.حكام هذا لأالمُتعين عليه تقديمها وفقا 
 

 (20)المادة 

 التنفيذ على ما يقوم مقام الحصة

 

وإنما  حد الشركاء بالشركة أن يقتضي حقه من حصة مدينه في رأس مال الشركة،لأيجوز للدائن  لا 1 -

لنصيب فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى ا رباح،لأيجوز له أن يقتضي حقه من نصيب مدينه في ا

 التصفية.الذي يؤول إلى مدينه بعد انتهاء 

( 1)عن الحقوق المشار إليها في البند  لامثلة بأسهم، كان لدائنه، فضمإذا كانت حصة الشريك بالشركة  -2

 .بيعقه من حصيلة الليقتضي ح الأسهميقيم دعوى أمام المحكمة المختصة لبيع هذه  من هذه المادة، أن
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 (21)المادة 

 عتبارية للشركةالشخصية الا

 

ية السلطة المختصة شخصية اعتبارتاريخ قيدها بالسجل التجاري لدى  تكتسب الشركة اعتبارا من -1

  جبه.والقرارات الصادرة بمو وفقا أحكام هذا القانون

شركة لتأسيسها، وتلتزم ال زماللال فترة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر يكون للشركة خلا -2

سها بإجراءات ومتطلبات التأسيس في تلك الفترة بشرط تمام تأسيبتصرفات المؤسسين فيما يتعلق 

  القانون.حكام هذا لأوفقا 

بالقدر  الاعتباريةمدة التصفية بالشخصية  خلالتعتبر الشركة عند حلها في مرحلة التصفية، وتحتفظ  -3

ريقة ت التصفية'' مكتوبة بطويجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة ''تحالتصفية،  عماللأ اللازم

 .واضحة

 عتبارية وذمة مالية مستقلة عنها.تتمتع الشركات التابعة للشركة القابضة بشخصية ا -4

 

 ( 22) المادة

 واجبات المفوض بإدارة الشركة

 

قوم يية الشخص الحريص وعليه أن ، وأن يبذل عنادارة الشركة أن يحافظ على حقوقهايجب على المفوض بإ

تفويض يصدر من الممنوحة له بموجب  والصلاحياتبجميع التصرفات التي تتفق مع غرض الشركة 

 .الشركة بهذا الشأن
 

 (23)المادة 

 مال الصادرة عن مفوضهامسؤولية الشركة عن الأع

 

عمال لأناء ممارستها ة الشركة أثتلتزم الشركة بأي عمل أو تصرف يصدر عن الجهة المفوضة بإدار

ان يملك متى ك وكلائهادارة على الوجه المعتاد، كما تلتزم الشركة بأي تصرف يجريه أحد موظفيها أو الإ

 .غير على ذلك في تعامله مع الشركةالتصرف نيابة عنها، واعتمد ال
 

 (24)المادة 

 عفاء من المسؤوليةالإ
 

ي لأها أو يسمح ل الأساسييرد في عقد الشركة أو نظامها أي نص  عاة أحكام هذا القانون، يقع باطلامع مرا

حاليا  ولية شخصية يتحملها بصفته مسؤولامن شركاتها التابعة بالموافقة على إعفاء أي شخص من أية مسؤ

 .في الشركة أو سابقا
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 (25) المادة
 

 الشركة مع المتعامل حماية

 

مفوضة إلى أن الجهة ال ا تجاه المتعامل معها، استنادايجوز للشركة أن تتمسك بعدم مسؤوليته لا -1

ات هذه هذا القانون أو نظام الشركة، طالما كانت تصرف ة لم تعين على الوجه الذي يتطلبهدارلإبا

نشاط الجهة في الحدود المعتادة بالنسبة لمن كان في مثل وضعها في الشركات التي تمارس نوع ال

 الشركة.التي تقوم به 

فعل أو لحماية المتعامل مع الشركة أن يكون حسن النية، ولا يعتبر حسن النية من يعلم بال يشترط -2

 ته بالشركة بأوجه النقص في التصرف أو في العمل المرادبحسب علاق كان في مقدوره أن يعلم

 التمسك به في مواجهة الشركة.

 

 (26) المادة
 

 المحاسبية السجلات

 

 بحيث تكشف بدقة في أي وقت، معاملاتهات محاسبية لتوضيح بسجلايجب على كل شركة الاحتفاظ  -1

ة يتم للشركة وتمكن الشركاء أو المساهمين من التأكد من أن مسك حسابات الشرك عن الوضع المالي

 القانون.حكام هذا لأوفقا 

مس ( خ5تقل عن ) لا تها المحاسبية في مركزها الرئيسي لمدةلابسج الاحتفاظيجب على كل شركة  -2

 للشركة.السنة المالية  سنوات من تاريخ انتهاء

دعة صول أي من الوثائق والمستندات المحفوظة والمولأيجوز للشركة الاحتفاظ بنسخة إلكترونية  -3

  .يصدر بها قرار من الوزير لديها وفقا للضوابط التي

 

 (27المادة )

 حسابات الشركة

 

لية محدودة مدقق أو أكثر يتولى تدقيق حسابات يجب أن يكون لكل شركة مساهمة أو ذات مسؤو -1

 الشركة كل سنة، كما يجوز لباقي الشركات الأخرى أن تعين مدققا للحسابات وفقا أحكام هذا

 القانون.

 تلتزم الشركة بإعداد حسابات مالية سنوية تشمل كشف الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.  -2

ة، بحيث حاسبية الدولية عند إعداد حساباتها المرحلية والسنويتطبق الشركة المعايير والأسس الم  -3

  الشركة.تعطي صورة واضحة ودقيقة عن أرباح وخسائر 
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سخة نلكل مساهم أو شريك في أية شركة بناءً على طلب مكتوب مقدم منه إليها الحصول مجانا على  -4

كة ت المجموعة إذا كانت شروآخر تقرير لمدقق حساباتها ونسخة من حسابامن آخر حسابات مدققة 

 ( عشرة أيام من تاريخ تقديمه.10الشركة الاستجابة لهذا الطلب خلال )قابضة، وعلى 

 

 (28)المادة 

 السنة المالية للشركة

 

للشركة  جاوز السنة المالية الأولىت ، على ألاالأساسية تحدد في نظامها يكون لكل شركة سنة مالي -1

لتجاري استة أشهر يبدأ احتسابها من تاريخ قيدها بالسجل ( 6)تقل عن  وألا ثمانية عشر شهرا( 18)

 المختصة.لدى السلطة 

ء نتهابعد ا فترات متتالية مدّة كل منها اثنا عشر شهرا تبدأ مباشرة اللاحقةتعتبر السنوات المالية  -2

 .السنة المالية السابقة لها

 

 (29المادة )

 رباح والخسائرتوزيع الأ

 

ا بنسبة ، كان نصيبه منهرباح أو الخسائرلأيعين عقد الشركة النسبة المقررة للشريك في اإذا لم   -1

ي حصته في رأس المال، وإذا اقتصر العقد على النسبة المقررة للشريك في الربح كان نصيبه ف

 لنصيبه في الربح والعكس صحيح. معادلاالخسارة 

ن يعين في عقد الشركة نصيبه في الربح أو إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، فيجب أ -2

و في عن عمله حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أ في الخسارة، فإذا قدم الشريك فضلا

 العينية.الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو 

إعفائه من الخسارة، أو حصوله على ذا اتفق في عقد الشركة على حرمان أحد الشركاء من الربح أو  -3

 صته في الشركة كان العقد باطلا.فائدة ثابتة عن ح

 يكون لم يقدم غير عمله من الاشتراك في الخسارة بشرط ألا فاق على إعفاء الشريك الذييجوز الات -4

 قد تقرر له أجر عن عمله.

 

 (30المادة )

 رباحتوزيع الأ

 

ركاء أو المساهمين ويكون مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه الش يجوز توزيع أرباح صورية على لا  -1

 .الشركاء ودائني الشركة عن هذا الإجراءقبل المساهمين أو  مسؤولا
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ه، التزم حكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبلأفا إذا قامت الشركة بأي توزيع للأرباح خلا -2

ك بة كل شريحكام، ويجوز لدائني الشركة مطاللأة لتلك االشريك أو المساهم بإعادة ما تسلمه بالمخالف

 النية.أو مساهم برد ما قبضه منها ولو كان حسن 

ة في رباح الحقيقية التي قبضوها ولو منيت الشركة بخسارلأيحرم الشركاء أو المساهمين من ا لا -3

 التالية.السنوات 

 

 (31) المادة

 وراق الماليةإصدار الا

 

سندات أو  يجوز لغير الشركة المساهمة إصدار أسهم أو( من هذا القانون، لا 4)بالمادة مع مراعاة ما ورد 

 .صكوك قابلة للتداول

 (32) المادة

 وراق المالية في اكتتاب عامعرض الأ

 

ي جميع يجوز أية شركة غير شركة المساهمة العامة القيام بعرض أية أوراق مالية في اكتتاب عام، وف لا

ية شركة أو جهة أو شخص طبيعي أو اعتباري مؤسس أو مسجل داخل الدولة أو لأ يجوز لأحوال لاا

 يةوراق مالالعام في أ للاكتتابات في الدولة تتضمن الدعوة إعلانبالمناطق الحرة أو خارج الدولة نشر أية 

 .قبل الحصول على موافقة الهيئة

 

 

 الفصل الثالث 

 مسجل الشركات

 (33)المادة  

 سجلتنظيم أعمال الم

 

 .ئحة لتنظيم أعمال المسجلمختصة لايصدر الوزير بالتنسيق مع السلطة ال
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 (34) المادة

 سماء التجاريةالإشراف على سجل الأ
 

لتجارية ا سماءبها الوزير، بالإشراف على سجل الأ ضافة إلى المهام التي يكلفهُ يختص المسجل، بالإ -1

 .ار فيما بينهابهدف تجنب التكر اراتالإملمختلف أنواع الشركات المسجلة في أي من 

التجارية التي يتم  والأسماءعلى السلطات المختصة تزويد المسجل بأسماء جميع الشركات  -2

 لأسماء قبل منح أي ترخيص جديد.ترخيصها من قبلها، وعليها مراجعة المسجل لتجنب تكرار ا

 

 (35)المادة 

 التجارية الأسماءدور المسجل عند تشابه 

بس، كان إذا تبين للمسجل تشابه في اسمي شركتين أو أكثر مسجلتين في الدولة لدرجة تؤدي إلى الل  -1
 الاسمر لتغيي اللازمةطراف المعنية اتخاذ الخطوات لأيطلب بموجبهِ من ا مسبَبا له أن يصدر قرارا

القرار، خطار بمن تاريخ الإ ثين يوم عمل يبدأ احتسابهاثلا( 30)ل بما يؤدي لزوال اللبس وذلك خلا
 .آخر بالتغيير وللمسجل بعد انتهاء المدة المشار إليها أن يصدر قرارا

باسم  يجوز للشركة التي سبق قيدها لدى المسجل أن تطلب منه إلزام الشركة التي تسمت باسمها أو -2
ت خطواكة اتخاذ لوللمسجل أن يصدر قرارا مسبَبا يطلب بموجبهِ من الشر مشابه له أن تغير اسمها،

القرار، خطار بلإعمل يبدأ احتسابها من تاريخ ا ين يوم( ثلاث30) وذلك خلال الاسملتغيير  اللازمة
 .ةالتجاري للشرك سمآخر بتغيير الا وللمسجل بعد انتهاء المدة المشار إليها أن يصدر قرارا

 الإخطارعمل من تاريخ  خمسة عشر يوم (15) من قرار المسجل أمام الوزير خلال يجوز التظلم -3
جاز  خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه،( 15خلال ) بالقرار، فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه

 ن يوما من( ثلاثي30أمام المحكمة المختصة وذلك خلال ) لذوي الشأن الطعن في تلك القرارات
 الأحوال.تاريخ الرفض أو فوات تلك المدة بحسب 

 

 (36)المادة 

 المسجل بمستندات الشركة احتفاظ

 

 يصدر الوزير قرارا يحدد فيه ما يأتي:

مرور  جوز إتلافها بعدها بالمستندات بحيث يحتفاظ خلالالمدة الزمنية التي يجب على المسجل الا -1

 هذه المدة.

رار لكترونية وغيرها، ويتضمن القالإ الاتصالللمسجل عن طريق وسائل تنظيم تقديم المستندات   -2

دى لالمحتفظ بها لدى المسجل وتلك المحتفظ بها  السجلاترتباط الفعّال بين لضمان الا ماأحكا

 .ختصةالسلطة الم



16 

 

 

 (37) المادة

 التي يحتفظ بها المسجل السجلاتع على الاطلا

 

 يأتي:وي الشأن أن يطلبوا من المسجل ما مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز لذ

 التي يحتفظ بها المسجل. السجلات فيصورة من البيانات الواردة   -1

 .ض البيانات الواردة في تلك السجلاتشهادة من المسجل أو من السلطة المختصة تتضمن بع -2

 

 (38) المادة

 الرسوم الواجب سدادها للوزارة والهيئة

 

على  بيصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع وزارة المالية قرارا بالرسوم الواج

 القانون.عمال التي تقوم بها الوزارة والهيئة في إطار تنفيذ أحكام هذا لأالشركات أداؤها عن ا

 

 اب الثاني الب

 شركات الأشخاص

 وللأالفصل ا 

 شركة التضامن 

 (39)المادة 

 تعريف الشركة

 

مسؤولين شخاص الطبيعيين يكونون لأشركة التضامن هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر من ا

 الشركة.شخصيا وبالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات 

 

 ( 40) المادة

 صفة الشركاء

 

على  سم الشركة، ويترتبعمال التجارية بنفسه بالأ تضامن صفة التاجر، ويعتبر مزاولاً يكتسب الشريك الم

 .جميع الشركاء بقوة القانون إفلاسس شركة التضامن إشهار إشهار إفلا
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 (41المادة )

 اسم الشركة

 

فيد يأو ما  ن الشركاء مع إضافة كلمة )وشركاه(يتكون اسم شركة التضامن من اسم واحد أو أكثر م -1

ون إلى ذلك، أن يك بالإضافةبعبارة ''شركة تضامن''، ويجوز  الاسمهذا المعنى على أن ينتهي 

 به.لت للشركة اسم تجاري خاص بها، شريطة أن يقرن باسمها الذي سج

 بالتضامن يك فيها مع علمه بذلك كان مسؤولاً إذا ذكر في اسم شركة التضامن اسم شخص غير شر -2

 نية.عن التزامات الشركة في مواجهة أي شخص تعامل معها بحسن 

 

 (42)المادة 

 قد الشركةع

 

 خاص على البيانات الآتية: أن يشتمل عقد تأسيس شركة التضامن بوجهيجب  -1

 امل لكل شريك وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل إقامته.الكسم الا  -أ

 .لتجاري إن وجد والغرض من إنشائهااسم الشركة وعنوانها واسمها ا -ب

 . الشركة الرئيسي وفروعها إن وجدت مركز -ج

 يفية تقديرها وميعاد استحقاقها.رأس مال الشركة وحصص كل شريك والقيمة المقدرة لها وك -د

 . ة ونهايتها إن وجدتبدء الشرك -هـ

كة ومدى الذين لهم حق التوقيع نيابة عن الشر الأشخاصكيفية إدارة الشركة مع بيان أسماء  -و

 صلاحياتهم.

 .دء السنة المالية ونهايتهاب -ز

 والخسائر.رباح لأنسبة توزيع ا -ح

 .الحصص في الشركة إن وجدتشروط التنازل عن   -ط

محل لمدير أو المديرين، فيجب بيان الاسم الكامل والجنسية وسم اإذا تضمن عقد تسيس الشركة ا -2

 .قامة والصلاحيةلإا
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 (43)المادة 

 إجراءات التأسيس

 

 تي:تسجيل شركة التضامن على النحو الآيتم تأسيس و

زمة لتأسيس الشركة، وتضع نموذجا لطلب دات اللاتحدد السلطة المختصة البيانات والمستن  -1

  .ام هذا القانونالتأسيس وفق أحك

 .القيدوة المختصة مشفوعا بالمستندات اللازمة لإجراءات الترخيص يُقدّم طلب التأسيس إلى السلط  -2

 ت أوتكلف السلطة المختصة مقدّم الطلب باستكمال ما ترى ضرورة تقديمه من بيانات ومستندا  -3

درة لقانون والقرارات الصاا عقد الشركة بما يجعله متفقا وأحكام هذا على إجرائه من تعديلات

 .بموجبه

خمسة أيام عمل  (5مدة أقصاها ) خلاللب تأسيس الشركة صدر السلطة المختصة قرارها في طتُ  -4

، وفي حال التي طلبتها التعديلاتاستيفاء البيانات والمستندات أو إجراء  من تاريخ تقديم الطلب أو

 رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسببا.

ة دون من هذه الماد( 4)ضت السلطة المختصة الطلب أو انقضت المدة المشار إليها في البند إذا رف -5

 خلالامه الطلب التظلم أمام المدير العام للسلطة المختصة أو من يقوم مق أن تبتّ فيه، جاز لمقدم

خمسة عشر يوم عمل ( 15إذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال )خمسة عشر يوم عمل، ف( 15)

خ يوما من تاري( ثلاثين 30ن عليه لدى المحكمة المختصة خلال )تاريخ تقديمه جاز له الطع من

 .لأحوالإخطاره بالرفض أو فوات تلك المدة حسب ا

 إذا تمّت الموافقة على طلب تأسيس الشركة قامت السلطة المختصة بقيدها في السجل التجاري -6

 .وبإصدار رخصة تجارية لها

خمسة أيام عمل من تاريخ إصدار الرخصة التجارية بتزويد المسجل ( 5لال )تقوم الشركة خ  -7

لوزير بط التي يضعها اللشركة وعقد تأسيسها ليقوم بالنشر وفق الضوا بنسخة عن الرخصة التجارية

 .بهذا الشأن

 

 (44المادة )

 البيانات والمستندات الواجب الاحتفاظ بها

 

 ركزها الرئيسي بما يأتي:تحتفظ شركة التضامن في م

 سجل يتضمن أسماء وعناوين الشركاء. -1

 .ت عليهنسخة من عقد تأسيس الشركة وأية تعديلا -2

 .تا كل شريك وتواريخ تلك المساهمابيان بالمبالغ النقدية وطبيعة وقيمة أية أصول ساهم فيه -3

 .ذة لهالقانون والقرارات المنف ذات أخرى مفروضة بموجب أحكام هأية بيانات أو مستندات أو سجلا -4
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 (45المادة )

 إدارة الشركة

 

 تكون إدارة الشركة لجميع الشركاء ويعتبر كل شريك في شركة التضامن وكيلا للشركة ولباقي -1

ستقل إلى الشركاء فيما يتعلق بأعمال الشركة إلا إذا عُهد بها بمقتضى عقد تأسيس الشركة أو عقد م

 خص غير شريك.شريك أو أكثر أو إلى ش

ك يجوز ذلك، ومع ذل مال الإدارة إلا إذا اتفق على خلافلا يجوز للشريك غير المدير التدخل في أع -2

 لمديرها. الملاحظاتعلى أعمال الشركة وفحص دفاترها ووثائقها وإبداء  الاطلاعله أن يطلب 

ير غفي عقد الشركة على  تصدر القرارات المتعلقة بأعمال الشركة بإجماع الشركاء، ما لم يتفق -3

 ذلك.

 

 (46)المادة 

 عمال المنافسة لنشاط الشركةالأ

 

ب الغير يجوز للشريك المتضامن بغير موافقة كتابية من باقي الشركاء أن يمارس لحسابه أو لحسا لا -1

 .في شركة أخرى متضامنا نشاطا ينافس الشركة أو أن يكون شريكا

عمل  التضامن، دون الحصول على موافقة بقية الشركاء، بممارسةإذا قام أي من الشركاء في شركة  -2

 ك العمل.ها من ذلرباح التي حققلأذي طبيعة مماثلة ومنافسة للشركة، َوجب عليه أن يدفع لها جميع ا

 
 

 (47المادة )

 عزل المدير

 

رين خلآكاء ايجوز عزله إلا بإجماع الشر تأسيس الشركة فلا إذا كان المدير شريكا ومعيّنا في عقد -1

 .أو بحكمٍ من المحكمة المختصة

اء، إذا كان المدير شريكا ومعيّنا في عقد مستقل عن عقد تأسيس الشركة، أو كان من غير الشرك -2

ركاء أو سواءً كان معيّنا في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، جاز عزله بقرار من أغلبية الش

 المختصة.بحكمٍ من المحكمة 

ا لم ب على عزل المدير في الحالتين المنصوص عليهما في البندين السابقين حل الشركة ميترت لا -3

 .ينص العقد على غير ذلك
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 ( 48)المادة 

 استقالة المدير

 

ة لشركاء كتابدارة بشرط أن يُخطر االشركاء، كان له أن يستقيل من الإأو كان من غير  إذا كان المدير شريكا

تعويض، ف ذلك، وإلا كان مسؤولا عن اللالم ينص عقده على خ ذها بستين يوما ماموعد نفا باستقالته قبل

 .ف ذلككة ما لم ينص العقد على خلايترتب على استقالة المدير حل الشر ولا

 

 (49)المادة 

 التصرفات المحظورة على المدير

 

 اء أو بنصادية إلا بموافقة جميع الشركدارة العي تجاوز أعمال الإلا يجوز للمدير القيام بالتصرفات الت

 لآتيةهذا الحظر بصفة خاصة على التصرفات ا صريح في العقد ويسري

 تادة التي يحكمها العرف التجاري.التبرعات ما عدا التبرعات الصغيرة المع  -1

 ا.كان البيع مما يدخل في أغراضه إذا بيع عقارات الشركة إلا -2

على موجودات الشركة ولو كان مصرحا للمدير في عقد تأسيس  إنشاء رهن على عقارات أو -3

 عقاراتها.الشركة ببيع 

 .كفالة التزامات الغير -4

 ة أو رهنه أو تأجيره.بيع متجر الشرك -5

 

 (50المادة )

 تعاقد المدير لحسابه

لشركة اع حتى الدرجة الثانية م يجوز للمدير أن يتعاقد لحسابه الخاص أو لحساب أي من أقاربهلا   -1

 لشركاء يصدر في كل حالة على حده.جميع ا بإذن كتابي صادر من لاإ

جدّد ي من جميع الشركاء يُ بإذن كتاب ارس نشاطا من نوع نشاط الشركة إلايجوز للمدير أن يملا  -2

 سنويا.

 

 

ـــــــــــــــ   

 

 ية والتجاريةالمدن املاتالمعفي  الإثباتبإصدار قانون م 1992لسنة  (10رقم ) وصحته قانونهكذا ورد 
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 (51) المادة

 المديرمسؤولية 

 

الشركة  يُسأل المدير عن الضرر الذي يُصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفة أحكام عقد تأسيس

خص ة الشببذل عناي أخطاء في تأدية وظيفته أو لإخلالهأو عقد تعيينه أو بسبب ما يصدر عنه من إهمال أو 

 .تبر باطلا كل شرط يقضي بغير ذلكالحريص، ويع

 

 (52)المادة 

 مسؤولية المديرين المتعددين

 

دد لكل منهم اختصاص معيّن فال  -1 عن  يُسأل كل مدير تجاه الشركاء إلا إذا تعدّد المديرون وحُّ

ين فلا المديرون واشتُرط أن يقوموا بالإدارة مجتمع وإذا تعدّداختصاصه. عمال التي تدخل في لأا

أسيس غلبية المنصوص عليها في عقد تلأراء أو باقراراتهم صحيحة إلا إذا صدرت بإجماع الآ تكون

لعاجلة اعمال لأالشركة، ومع ذلك يجوز النص في عقد التأسيس على أن لكل مدير أن ينفرد بالقيام با

 .بالشركة أو ضياع ربح كبير عليها التي يترتب على تفويتها إلحاق خسائر جسيمة

 ا مجتمعيندّد المديرون ولم يُحدّد لكل منهم في العقد اختصاص مُعيّن، ولم يُشترط أن يعملوإذا تع -2

ل عتراض على العملإدارة على أن يكون لآخرين حق الاجاز لكل منهم أن يقوم بعمل من أعمال ا

ض عر راء وجبية آراء المديرين، فإذا تساوت الآقبل إتمامه، وفي هذه الحالة تكون العبرة بأغلب

 مر على الشركاء للفصل فيه، ويكون قرارهم نهائيا.لأا

 .عناية الشخص الحريص في أعمالهمعلى المديرين المتعددين بذل  -3

 

 (53)المادة 

 مسؤولية الشركة

 

ء ضرار الناتجة عن تصرفات أحد الشركالأتكون شركة التضامن مسؤولة في مواجهة الغير عن تعويض ا

 للشركة.عمال المعتادة لأكاء أو لدى مباشرة االتي تتم بموافقة بقية الشر
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 (54) المادة

 الشريك المنضم

 

ة الشرك مع باقي الشركاء بالتضامن في جميع أمواله عن التزامات ريك إلى الشركة كان مسؤولاإذا انضم ش

من في ركاء بالتضامع باقي الش ، كما يكون مسؤولافصاح له عنها مسبقاالسابقة شريطة قيام الشركة بالإ

يحتج  لاك ذل فليها، وكل اتفاق بين الشركاء على خلانضمامه إلااللاحقة  ع أمواله عن التزامات الشركةجمي

 .به في مواجهة الغير

 

 (55) المادة

 الشريك المنسحب

 

 بالاتفاقنسحاب من شركة التضامن ذلك، للشريك الا الشركة على خلاف ما لم ينص عقد تأسيس -1

مة دعوى أمام المحكمة تفاق يجوز للشريك إقامع باقي الشركاء، وفي حالة عدم الا المكتوب

ن نسحاب بشرط إخطار بقية الشركاء بالبريد المسجل بذلك قبل ستيار حكم بالاتصدالمختصة لاس

بأي  نسحبالشريك الم نسحاب، وللشركة الحق في مطالبةمن التاريخ الذي حدده للا الأقللى يوما ع

 .كان له مقتضى تعويض إذا

التي  تزاماتيون والالبالتضامن مع بقية الشركاء في الشركة عن الد مسؤولايبقى الشريك المنسحب  -2

 .بأمواله الشخصية مع باقي الشركاءانسحابه منها ويعتبر ضامنا لها  ترتبت عليها قبل

، ما لم بعد انسحابه ركةتزامات التي تتحملها الشللاة الشريك المنسحب من الشركة من اتبرأ ذم لا -3

 ن عن ذلك في صحيفتين محليتين يوميتين تصدرالسجل التجاري والإعلا نسحاب فييقم بقيد الا

 الأخير.جراء الإ على إتمام ثين يوماإحداهما باللغة العربية ومضي ثلا

 خلال ستة أشهر من الآخرحب أحدهما فيجوز للشريك من شريكين وانس إذا كانت الشركة مكونة -4

يك عن الشرالسجل التجاري إدخال شريك جديد أو أكثر إلى الشركة عوضا  في الانسحابتاريخ قيد 

 .المنسحب وإلا اعتبرت الشركة منحلة حكما

 

 (56) المادة

 التنازل عن الحصص

 

القيود بموافقة جميع الشركاء وبمراعاة  ازل عن الحصص في شركة التضامن إلايجوز التن لا -1

 لطةدى السبعد قيد التنازل ل في الشركة إلا يصبح المتنازل إليه شريكا الشركة ولا الواردة في عقد

 .المختصة وإخطار المسجل بذلك
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ن ، ومع ذلك يجوز للشريك أعن الحصص دون أي قيد يعتبر باطلا كل اتفاق يقضي بجواز التنازل -2

يما بين فتفاق أثر إلا لاذا اقوق المتصلة بحصته في الشركة، ولا يكون لهيتنازل إلى الغير عن الح

 .الطرفين المتعاقدين

 

 (57) المادة

 حقوق الشريك المتوفى

 

ن حصة عذلك، يكون المبلغ الواجب السداد من قبل الشركاء الباقين  ما لم يتفق الشركاء على خلاف

ي أ مستحقا اعتبارا من تاريخ حل شركة التضامن أو من تاريخ وفاة الشريك الشريك المتوفى دينا

 .التاريخين أسبق

 

 

 (58) المادة

 ت الشركة بعد انتهاء مدتها أو غرضهامعاملا

 

ها أو تبقى التزامات وحقوق الشركاء في شركة التضامن قائمة إذا استمرت الشركة بعد انتهاء مدت -1

 أجله.أنشئت من  انتهاء الغرض الذي

كة أو ثر بعد تعديل عقد تأسيس الشرإذا استمر الغير حسن النية بالتعامل مع شريك متضامن أو أك -2

تقرير  ا أوتجاه الغير قبل تعديل عقدهكة، كان هذا الشريك مسؤولا بقاء الشر تقرير حلها، معتقدا

ارا ن في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية، إخطحلها، ويعتبر نشر إعلا

 .عقدها تاريخ حلها أو قبل الإعلان عن تعديل لتضامن قبلالذين تعاملوا مع شركة ا للأشخاص كافيا

 

 (59)المادة 

 تزامات المتبادلة بين الشركة والشركاءلالا

 

 ل بأحكام عقد تأسيس شركة التضامن يتعين مراعاة ما يأتي:دون إخلا

 من تنفيذ كةتمكين الشرنيابة عن الشركة ل التزام الشركة بسداد أية مبالغ قام الشريك بدفعها شخصيا -1

 وأنشطتها.عتيادية أو للمحافظة على أصول الشركة لاأعمالها ا

لشركة يحصل عليها من جراء مباشرته عملاً يتعلق با التزام الشريك بتعويض الشركة عن أية منفعة -2

 موافقتها.ماتها التجارية دون كها أو اسمها أو علاأو استخدامه أملا
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 (60)المادة 

 لشريكالتنفيذ على أموال ا

 

د بعد الحصول على سند تنفيذي ض إلايجوز التنفيذ على أموال الشريك بسبب التزامات الشركة  لا

على  تنفيذي ضد الشركة حجةالشركة، واعذارها بالوفاء، وتعذر استيفاء الحق منها، ويكون السند ال

 .الشريك

 

 (61) المادة

 رباح والخسائرالأ

 

اقع ل شريك في الشركة عند نهاية السنة المالية للشركة من ورباح والخسائر ونصيب كلأتحدد ا  -1

 والخسائر.رباح لأالميزانية وحساب ا

ن مبمجرد تحديد هذا النصيب، ويكمل ما نقص  الأرباحيعتبر كل شريك دائنا للشركة بنصيبه في  -2

 لاذلك  تفق على غير ذلك وفيما عدارأس مال بسبب الخسائر من أرباح السنوات التالية ما لم ي

 .هالشركة بسبب الخسائر إلا بموافقتيجوز إلزام الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس مال 

 
 الفصل الثاني

 شركة التوصية البسيطة

 (62) المادة

 عريف الشركةت

 

 شركة التوصية البسيطة هي الشركة التي تتكون من شريك متضامن أو أكثر يكونون مسؤولين شخصيا

ين يكونون مسؤولأو أكثر لا  زامات الشركة ويكتسبون صفة التاجر، ومن شريك موصٍ وبالتضامن عن الت

 التاجر.يكتسبون صفة لا بمقدار حصتهم في رأس المال و إلاعن التزامات الشركة 
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 المادة )63(

 الموصيصفة الشريك 

 

 البسيطة.يجوز أي شخص طبيعي أو اعتباري أن يكون شريكا موصيا في شركة التوصية 

 

 

 (64)لمادة ا

 اسم الشركة

 

ا مون اسم شركة التوصية البسيطة من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين مع إضافة يتك -1

 إلى ذلك أن يكون للشركة اسم تجاري خاص بالإضافةيدل على الشكل القانوني للشركة، ويجوز 

 بها.

 ذكر مع علمه بذلك اعتبر شريكافي اسم الشركة، فإذا  الموصييجوز أن يذكر اسم الشريك  لا -2

 النية.متضامنا بالنسبة إلى الغير حسن 

 

 (65) المادة

 عقد الشركة 

 

 الأحكامالخاصة بشركة التضامن، مع مراعاة  الأحكامتسري على شركة التوصية البسيطة جميع  -1

 الموصي.الواردة في هذا الفصل المتعلقة بالشريك 

إذا فة البسيطة على بيان الشركاء المتضامنين والشركاء الموصين يجب أن يشتمل عقد شركة التوصي  -2

يع الشركاء بالشركة، اعتبرت الشركة شركة تضامن وأصبح جم هؤلاءلم يتضمن العقد تحديدا لصفات 

 متضامنين.الشركاء فيها شركاء 

 ن تكون حصة الشريك الموصي عملا.يجوز أ لا -3

 

 (66) المادة

 إدارة الشركة

 

ا لم مة الشركة على الشركاء المتضامنين، وتتخذ القرارات بإجماع الشركاء المتضامنين تقتصر إدار

ل عقد تد بأي تغيير في طبيعة عمل الشركة أو تعديبالأغلبية ولا يع الاكتفاءينص عقد الشركة على 

 والموصين.تأسيسها دون موافقة جميع الشركاء المتضامنين 
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 (67)المادة 

 اقتراض الشركة

 

الشريك في شركة  وصلاحياتلشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة جميع حقوق ل  -1

المفروضة على الشريك في شركة  والالتزاماتالتضامن كما يخضع لجميع الشروط والقيود 

 التضامن.

اما على يعتبر القرض أو أي التزام آخر يبرمه الشريك المتضامن باسم الشركة أو لحسابها التز  -2

 .الشركة

 

 (68)المادة 

 يحقوق الشريك الموص

 

 للشريك الموصي ما للشريك المتضامن من حقوق فيما يتعلق بما يأتي:  -1

  المتضامنين.معها شريطة موافقة كافة الشركاء  معاملاتإقراض الشركة والدخول في  -أ

، قاتالأوت الشركة في جميع ى نسخ أو مستخرجات من دفاتر وسجلاع والحصول علالاطلا -ب

  للشركة.ساعات العمل الرسمية  خلال

  عنها.الحصول على المعلومات الكاملة والدقيقة عن أعمال الشركة وعلى بيان رسمي  -ج

ه من الشركاء أو من هذه المادة بنفسه أو بوساطة غيرأ( /1قيام بكل ما ذكر من أعمال بالبند )ال -د

  بالشركة.يترتب على ذلك ضرر  ألاالغير، بشرط 

ه أي عملٍ يعتبر الشريك الموصي مشاركا في إدارة الشركة لدى مباشرت لاعند تطبيق أحكام هذه المادة،  -2

مواجهة  مسؤولية تضامنية عن ديون الشركة في مسؤولايكون ولا التنظيمية الداخلية لها،  الأعمالمن 

 النيّة.الغير حسن 

 

 (69) المادة

 الإدارةعمال أ

 

ورة من المتصلة بالغير وإنما يجوز له أن يطلب ص الإدارةوصي التدخل في أعمال يجوز للشريك الم لا -1
 ركةعلى دفاتر الش يتحقق من صحة ما ورد بهما بالاطلاعوالخسائر والميزانية وأن  الأرباححساب 

 بالشركة.يترتب على ذلك ضرر  ألاووثائقها بنفسه أو بوكيل عنه من الشركاء أو غيرهم بشرط 
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في جميع  مسؤولاالسابق كان ( 1الحظر المنصوص عليه في البند رقم )الشريك الموصي  إذا خالف -2
 .الالتزامات التي تنشأ عما أجراه من أعمالأمواله عن 

ل في جميع أمواله عن كل التزامات الشركة إذا كانت أعما مسؤولايجوز اعتبار الشريك الموصي   -3
ي الحالة تسر بأنه من الشركاء المتضامنين، وفي هذه الاعتقاد التي قام بها مما يدعو الغير إلى الإدارة

 المتضامنين.الخاصة بالشركاء  الأحكامعلى الشريك الموصي 

المحظورة عليه بناء على تفويض صريح أو ضمني من  الإدارةإذا قام الشريك الموصي بأعمال  -4
التي تنشأ عن هذه  الالتزاماتن الشركاء مسؤولين معه بالتضامن ع هؤلاءالشركاء المتضامنين كان 

  الأعمال.

 

 (70المادة )

 التنازل عن الحصة

 

ميع بموافقة ج إلايجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن حصته في الشركة إلى الغير، كليا أو جزئيا  لا

ل يد التنازبعد ق إلايصبح المتنازل إليه شريكا في الشركة  قد الشركة ولاالشركاء، أو بحسب ما ينص عليه ع

 بذلك.لدى السلطة المختصة وإخطار المسجل 
 

 الباب الثالث

 الشركة ذات المسؤولية المحدودة

  الأولالفصل 

 تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة

 (71المادة )

 تعريف الشركة 

زيد على يولا ن يقل عدد الشركاء فيها عن اثني لاالشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي   -1

 المال.بقدر حصته في رأس  إلايسأل كل منهم ، ولا خمسين شريكا( 50)

 ولايجوز لشخص واحد مواطن طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة  -2

تسري بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، و إلايسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها 

 بيعتها.طيتعارض مع  ة الواردة في هذا القانون فيما لاالشركة ذات المسؤولية المحدود عليه أحكام
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 المادة )72(

 ةاسم الشرك

 

يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم يشتق من غرضها، أو من اسم واحد أو أكثر من   -1

 (،م. م بعبارة )ذ. اختصارابعبارة ''شركة ذات مسؤولية محدودة''، و الاسمالشركاء، على أن ينتهي 

 وفي حال شركة الشخص الواحد يجب أن يقترن اسم الشركة باسم مالكها وان تتبعه عبارة شركة

 محدودة.الشخص الواحد ذات مسؤولية 

هذه المادة، كانوا مسؤولين في أموالهم الخاصة  من (1)حكم البند  -و المديرون أ -ذا خالف المدير  -2

 مقتضى.عن التعويضات إن كان لها  فضلاً ات الشركة، وبالتضامن عن التزام

 

 (73)المادة 

 ت تأسيسهاعقد الشركة وإجراءا

 

ذا همن ( 43، 42دة على النحو المبين في المادتين )يتم تأسيس وتسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدو

 القانون.

 (74)المادة 

 ركةسجل الشركاء بالش

 

 خاصا للشركاء يشمل ما يأتي: على الشركة أن تعد بمركزها سجلا -1

ي فومحل إقامته وعنوان المركز الرئيسي  ميلادهالكامل لكل شريك وجنسيته وتاريخ  الاسم -أ

 الاعتباري.حال الشخص 

 تواريخها.التي تجري على الحصص مع بيان  المعاملات -ب

ق ولكل ذي مصلحة حللشركاء  يكون مديرو الشركة مسؤولين عن هذا السجل وصحة بياناته ويكون -2

 السجل.على هذا  الاطلاع

ي سجل ترسل الشركة إلى السلطة المختصة والمسجل في شهر يناير من كل سنة البيانات المدونة ف  -3

 السابقة.السنة المالية  خلالالشركاء مع التغييرات التي طرأت عليها 
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 (75المادة )

 زيادة عدد الشركاء بالشركة

 

القانون  ( من هذا71اد عدد الشركاء في أي وقت بعد تأسيس الشركة على الحد المقرر بالمادة )إذا ز -1

ن م( ثلاثين يوما 30المديرين حسب الأحوال إخطار السلطة المختصة خلال ) وجب على المدير أو

 تاريخ حصول تلك الزيادة.

ح بات يجب على الشركة تصحي فيما عدا انتقال ملكية حصة الشريك بطريق الإرث أو بحكم قضائي -2

هر ثة أشلا، ويجوز للسلطة المختصة مد هذه المدة لثالإخطارأشهر من تاريخ وضعها خلال ثلاثة 

اعتبرت الشركة منقضية، ويكون الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية في أموالهم  وإلاأخرى، 

 شركاء.المن تاريخ زيادة عدد المترتبة على الشركة  والالتزاماتبالتضامن فيما بينهم عن الديون 

و أبتلك الزيادة  ( من هذه المادة الشركاء الذين يثبت عدم علمهم2يستثنى من أحكام البند ) -3

 .اعتراضهم عليها

 

 (76المادة )

 رأس المال الشركة

يكون للشركة رأس مال كاف لتحقيق الغرض من تأسيسها ويتكون من حصص متساوية القيمة،  -1

بناء على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع السلطات المختصة أن يصدر  لوزراءويجوز لمجلس ا

 قرارا يحدد فيه حدا أدنى لرأس مال الشركة.

 تكون الحصص نقدية وعينية أو إحداهما ويتم الوفاء بها كاملة عند التأسيس. -2

ي ها إلا لمديريجوز للمصرف أداؤ ي أحد المصارف العاملة بالدولة ولاتودع الحصص النقدية ف -3

 عيينه.تقيد الشركة لدى السلطة المختصة وفي حدود ما هو مقرر في عقد  الشركة بعد تقديم ما يثبت

 

 (77)المادة 

 غير قابلة للتجزئة حصة الشريك بالشركة

 

م في تكون حصة الشريك غير قابلة للتجزئة، فإذا امتلكها أشخاص متعددون دون أن يُحدّدوا من يُمثله

ن تحدد في عقد التأسيس هو الممثل، ويجوز للشركة أ الذي ورد اسمه أولاشركة، اعتُبر الشخص مواجهة ال

صة لحساب ، على أن يكون من حقها بعد انقضاء هذا الوقت بيع الحالاختيارهذا  لإجراء لمالكي الحصة وقتا

من شريك  أكثر الأولويةفي شرائها، وإذا استعمل حق  الأولويةمالكيها، وفي هذه الحالة يكون للشركاء حق 

 ذلك.قسمت الحصص بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال ما لم يتفق على غير 
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 (78المادة )

 العينية تقييم الحصص

 

 يجوز للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يقدموا مقابل حصصهم في الشركة حصصا -1

 عينية.

ين واحد أو أكثر من المستشارين المالي خلالمقدميها من  يتم تقييم الحصص العينية على نفقة -2

 باطلا.اعتبر التقييم  وإلاتختارهم السلطة المختصة  المعتمدين من قبل الهيئة

على  رالأمعليه، وتعيين مقيم آخر إذا اقتضي  والاعتراضللسلطة المختصة مناقشة تقرير التقييم   -3

 مقدمها.نفقة 

حصص من هذه المادة، يجوز للشركاء أن يتفقوا على قيمة ال( 2)البند  استثناء مما نص عليه في -4

قبل  مسؤولاالعينية، ويشترط في هذه الحالة اعتماد السلطة المختصة لهذه القيمة، ويكون مقدمها 

متها الغير عن صحة تقدير قيمتها في عقد الشركة فإذا ثبت أن الحصص العينية قدرت بأكثر من قي

 للشركة.مقدمها أن يؤدي الفرق نقدا  الحقيقية وجب على

 

 

 (79) المادة

 بالشركة أو رهنها التنازل عن حصة الشريك

 

أو للغير، ويتم  الآخريني شريك التنازل عن حصته في الشركة أو رهنها أي من الشركاء يجوز لأ -1

هذا  حكاملألشروط عقد تأسيس الشركة بمقتضى محرر رسمي موثق وفقا  التنازل أو الرهن وفقا

من تاريخ قيده بالسجل التجاري  إلايعتبر التنازل أو الرهن حجة تجاه الشركة أو الغير  لاالقانون و

 المختصة.لدى السلطة 

و الرهن ما أإذا خالف ذلك التنازل  إلاعن قيد التنازل أو الرهن في السجل  الامتناعيجوز للشركة لا  -2

 .حكام هذا القانونسيس الشركة أو أنص عليه عقد تأ

 

 (80)المادة 

 حصة الشريك بالشركة إجراءات التنازل عن

 

ر بعوض أو بغي -إذا رغب أحد الشركاء في التنازل عن حصته لشخص من غير الشركاء في الشركة   -1

يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بالمتنازل إليه أو المشتري  وجب عليه أن -عوض 

 إليه. الإخطارو البيع، وعلى المدير أن يخطر الشركاء بمجرد وصول وبشروط التنازل أ
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يوما  ثين( ثلا30خلال )من هذه المادة ( 1)جوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة الواردة بالبند ي -2

واحد  لخلاعلى القيمة، تقدر الحصة من  الاختلافمن إخطار المدير بالثمن الذي يتفق عليه، وفي حالة 

ء على ر من الخبراء ذوي الخبرة الفنية والمالية بموضوع الحصة تختاره السلطة المختصة بناأو أكث

 نفقته.وعلى  الاستردادطلب يقدمه طالب 

أكثر من شريك قسمت الحصص أو الحصة المباعة بينهم بنسبة حصة كل  الاستردادإذا استعمل حق  -3

 القانون.هذا  من (76)منهم في رأس المال مع مراعاة أحكام المادة 

، الاسترداد من هذه المادة دون أن يستعمل أحد الشركاء حق( 2)إذا انقضت المدة المشار إليها في البند  -4

 حصته.في التصرف في  كان الشريك حرا

 

 (81)المادة 

 التنفيذ على حصة الشريك بالشركة

 

ى الشركة علوز له أن يتفق مع المدين إذا باشر دائن أحد الشركاء إجراءات التنفيذ على ناتج حصة مدينه، جا

حكمة وجب عرض الحصة للبيع في المزاد العلني، بناء على طلب يقدم إلى الم وإلاطريقة البيع وشروطه 

مسة خ خلالالمختصة، ويجوز لشريك أو أكثر استرداد الحصة المباعة بنفس الشروط التي رسا بها المزاد 

 الشريك. إفلاسفي حالة  الأحكامهذه  من تاريخ رسو المزاد، وتطبقعشر يوماً 

 

 (82)المادة 

 مسؤولية الشريك عن أية أرباح أو منفعة للشركة

 

ة فة ائتمانييُسأل الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تجاه الشركة عن أية ممتلكات لها يحوزها بص

متلكات استعماله لم خلالو من أعمال الشركة أو نشاطاتها، أ خلالأو أرباح أو منفعة يتحصل عليها من 

 التجارية. علاقاتهاالشركة أو اسمها أو 
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 الفصل الثاني

 إدارة الشركة

 (83)المادة 

 مدراء الشركة

 

عقد  لما يقرره الشركاء فيؤولية المحدودة مدير أو أكثر وفقاً يتولى إدارة الشركة ذات المس  -1

رون في ركاء أو من غيرهم، وإذا لم يعين المديالمديرين من بين الش هؤلاءالتأسيس، ويتم اختيار 

ون فإنه عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل عينتهم الجمعية العمومية للشركاء، وإذا تعدد المدير

عقد  والوظائف المبينة في بالصلاحياتيكون للشركاء أن يعّينوا مجلس مديرين، ويُخَول المجلس 

 التأسيس.

 ة للمدير،الممنوح الصلاحياتر الشركة أو عقد تأسيسها أو نظامها الداخلي ما لم يقيد عقد تعيين مدي -2

بشرط  الكاملة في إدارة الشركة وتعتبر تصرفاته ملزمة لها الصلاحياتبمباشرة  مخولافإنه يكون 

 .فوعة ببيان الصفة التي يتعامل بهاأن تكون مش

 

 (84المادة )

 مسؤولية المدراء بالشركة

 

عمال أسأل كل مدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تجاه الشركة والشركاء والغير عن أية يُ  -1

وء غش يقوم بها كما يلتزم بتعويض الشركة عن أية خسائر أو مصاريف تتكبدها بسبب يرجع إلى س

طأ و خحية أو مخالفة أحكام أي قانون نافذ أو عقد تأسيس الشركة أو عقد تعيينه أاستخدام الصلا

جسيم من جانب المدير ويبطل أي نص في عقد التأسيس أو في عقد تعيين المدير يتعارض مع 

 البند.أحكام هذا 

لشركات مع مراعاة أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفقا لهذا القانون، تسري على مديري ا -2

دة في ت المساهمة الوارفي شركا الإدارةالخاصة بأعضاء مجلس  الأحكامذات المسؤولية المحدودة 

 القانون.هذا 
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 (85)المادة 

 المدير بالشركة خلو منصب

 

ية ف ذلك، يعزل المدير بقرار من الجمعلاما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو عقد التعيين على خ -1

لب العمومية سواء كان المدير شريكا أو غير شريك، كما يجوز للمحكمة عزل المدير بناء على ط

 العزل.مشروعا يبرر  كثر في الشركة إذا رأت المحكمة سبباشريك أو أ

 سخة منها،للمدير أن يتقدم باستقالة مكتوبة إلى الجمعية العمومية على أن يخطر السلطة المختصة بن -2

تبرت اع وإلاثين يوما من تاريخ تقديمها، ثلا خلالوعلى الجمعية العمومية أن تبت في استقالته 

ينه على أسيس الشركة أو عقد تعيانتهاء هذه المدة، وذلك ما لم ينص في عقد تاستقالته نافذة بعد 

 ذلك.ف خلا

تاريخ  منثين يوماً مدة أقصاها ثلا خلالعلى الشركة إخطار السلطة المختصة بانتهاء خدمة المدير  -3

 الفترة.تلك  خلالانتهاء الخدمة ويجب عليها تعيين من يحل محله 

 

 (86)المادة 

 شركة بعمل منافسير بالقيام المد

 

أو ذات  في شركة أخرى منافسة الإدارةيجوز للمدير بغير موافقة الجمعية العمومية للشركة أن يتولى لا 

لشركة، أغراض مماثلة أو أن يقوم لحسابه أو لحساب الغير بصفقات في تجارة منافسة أو مماثلة لتجارة ا

 بالتعويض.ه ويترتب على مخالفة ذلك جواز عزل المدير وإلزام

 

 (87)المادة 

 عداد الحساباتمسؤولية إ

 

ر سنوي عن والخسائر، كما يقوم بإعداد تقري الأرباحيتولى مدير الشركة إعداد الميزانية السنوية وحساب 

ثة لاث خلالللجمعية العمومية، وذلك  الأرباحنشاط الشركة ووضعها المالي ويقدم اقتراحه بشأن توزيع 

 .اء السنة الماليةر من تاريخ انتهأشه
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 المادة )88(

 جلس الرقابةتعيين م

 

من  ثةركاء على سبعة، وجب عليهم أن يعهدوا بالرقابة إلى مجلس مكون من ثلاإذا زاد عدد الش -1

 ن غيرهم من، وللجمعية العمومية أن تعيد تعيينهم بعد انتهاء هذه المدة أو تعيالأقلالشركاء على 

 مقبول.في أي وقت لسبب  الشركاء كما يجوز لها عزلهم

 عزلهم.يكون للمديرين صوت في انتخاب أعضاء مجلس الرقابة أو  لا -2

 

 (89المادة )

 مجلس الرقابة صلاحيات

 

لمجلس الرقابة أن يفحص دفاتر الشركة ووثائقها، وأن يطالب المديرين في أي وقتت بتقتديم تقريتر عتن 

ويقتدم تقريتره فتي هتذا الشتأن  الأربتاحالستنوي وتوزيتع إدارتهم ويراقب هذا المجلس الميزانية والتقرير 

 الأقل.إلى الجمعية العمومية للشركاء قبل تاريخ انعقادها بخمسة أيام على 

 

 (90المادة )

 أعضاء مجلس الرقابة مسؤولية

 

ذكر هذه  لواإذا علموا بما وقع فيها من أخطاء وأغف إلايسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المديرين  لا

 للشركاء.هم المقدم للجمعية العمومية في تقرير الأخطاء

 

 (91)المادة 

 اء غير المديرينحقوق الشرك

 

ابة، يوجد بها مجلس رق لايكون للشركاء غير المديرين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي 

غير ذلك  تأسيس وكل اتفاق علىجميع الحقوق المرتبطة بوصف الشريك الواردة بهذا القانون أو بعقد ال

 باطلا.يعتبر 
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 الفصل الثالث الجمعية العمومية 

 (92)المادة 

 وانعقادها تشكيل الجمعية العمومية

 

لمدير اللشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عمومية تتكون من جميع الشركاء، وتنعقد بدعوة من  -1

اية السنة التي تلي نه الأربعة الأشهر خلالسنة وذلك في ال الأقلأو مجلس المديرين مرة واحدة على 

 للاجتماع.المالية، ويكون انعقادها في الزمان والمكان المعينين في خطاب الدعوة 

يك أو إذا طلب ذلك شر للانعقاديجب على المدير أو المخول من المديرين دعوة الجمعية العمومية  -2

 المال.يقل عن ربع رأس  لاأكثر يملكون ما 

 

 (93)المادة 

 الجمعية العمومية جتماعالاالدعوة  إعلان

 

ن يكون توجيه هذا القانو من )96)باستثناء الجمعية العمومية المؤجلة لعدم اكتمال النصاب وفقا لحكم المادة 

لك قبل الجمعية العمومية بكتب مسجلة أو بأية وسيلة أخرى ينص عليها عقد التأسيس، وذ لانعقادالدعوة 

ليها جميع عة أقصر يتفق فتر خلالأو  الأقلالجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على  لانعقادالمحدد الموعد 

 الشركاء.

 

 

 (94)المادة 

 لجمعية العمومية السنويةاختصاصات ا

 

ذ قرار تختص الجمعية العمومية للشركة ذات المسؤولية المحدودة في اجتماعها السنوي بالنظر واتخا

 1ية:الآتبشأن المسائل 

ق دقمالسنة المالية المنتهية وتقرير  خلالعن نشاط الشركة ومركزها المالي تقرير المديرين   -1

 الحسابات وتقرير مجلس الرقابة.

 الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.الميزانية العمومية وحساب  -2

 الشركاء.التي توزع على  الأرباح -3

 مكافآتهم.تعيين المديرين وتحديد  -4

 المديرين )إن وجد(.تعيين أعضاء مجلس  -5



36 

 

 الرقابة )إن وجد(.تعيين أعضاء مجلس  -6

شاطها نتعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي إذا كانت الشركة تمارس   -7

 أحكام الشريعة الإسلامية. وفقا

 مكافآتهم.تعيين مدقق الحسابات أو أكثر وتحديد   -8

 التأسيس.التي تدخل في اختصاصها بموجب أحكام هذا القانون أو أحكام عقد  الأخرىل المسائ -9

 

 (95)المادة 

 حضور اجتماع الجمعية العمومية

 

نه لكل شريك حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية مهما كان عدد الحصص التي يملكها وله أن ينيب ع

ك في ين أو أي طرف آخر يجيز عقد التأسيس تعيينه لتمثيل الشريبتفويض خاص شريكا آخر من غير المدير

 حصص.بقدر عدد ما يملكه أو يمثله من  الأصواتالجمعية العمومية، ويكون لكل شريك عدد من 

 

 (96)المادة 

 والتصويت للانعقادني النصاب القانو

 

%( 75)يقل عن  لاكون ما بحضور شريك أو أكثر يمل إلايكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا  لا -1

 الشركة.من الحصص في رأس مال 

 الاجتماع من هذه المادة، وجب دعوة الشركاء( 1)إذا لم يتوفر النصاب على النحو المبين في البند   -2

من ( %50)تقل نسبة الحضور عن  ألا، على الأول للاجتماعيوما تالية ( 14) خلالثان يعقد 

 المال.رأس 

جب دعوة من هذه المادة، و (2)و (1)لنصاب القانوني على النحو المبين في البندين إذا لم يتوفر ا -3

بمن  صحيحا الثاني ويعتبر الاجتماعثين يوما من تاريخ ثالث يعقد بعد انقضاء ثلا الاجتماعالشركاء 

 حضر.

ثلين لممللشركاء الحاضرين وا بالأغلبيةإذا صدرت  إلاتكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة  لا -4

 أكبر.ما لم ينص عقد التأسيس على أغلبية  الاجتماعفي 
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 (97) المادة

 ل أعمال الجمعية العموميةإدراج بند على جدو

 

ن أثناء إذا تبي إلا الأعماليجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول  لا

ة سألة معينإدراج م الاجتماعب أحد الشركاء في بداية وقائع خطرة تقتضي المداولة فيها وإذا طل الاجتماع

عية أن يحتكم إلى الجم كان من حق الشريك وإلاوجب على المديرين إجابة الطلب  الأعمالعلى جدول 

 العمومية.

 

 (98) المادة

 ول أعمال الجمعية العموميةمناقشة موضوعات جد

 

 على بالإجابة، ويكون المديرون ملزمين الالأعملكل شريك حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول 

ؤاله يعرض مصالح الشركة للضرر فإذا رأى أحد الشركاء أن الرد على س لاأسئلة الشركاء بالقدر الذي 

 النفاذ.غير كاف احتكم إلى الجمعية العمومية وكان قرارها واجب 

 

 (99)المادة 

 ذمة المدير الشريك التصويت على إبراء

 

ن عفي التصويت على القرارات الخاصة بإبراء ذمته من المسؤولية  الاشتراكالشريك يجوز للمدير  لا

 الإدارة.

 

 (100)المادة 

 سجل اجتماعات الجمعية العمومية

 

 صة وافية لمناقشات الجمعية العمومية، وتُدوّن محاضرها وقراراتها في سجل خاصيحرر محضر بخلا

 لاطلاعسه أو بوكيل عنه، كما يكون له اعليه بنف الاطلاعي من الشركاء لألشركة ويكون يودع في مقر ا

 السنوي.والخسائر والتقرير  الأرباحعلى الميزانية العمومية وحساب 
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 (101)المادة 

 وزيادة أو تخفيض رأس مالها تعديل عقد تأسيس الشركة

 

يمثلون  موافقة عدد من الشركاءب إلازيادة رأس مالها أو تخفيضه  يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة ولا لا

لنسبة  ثة أرباع الحصص الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية وتكون نسبة الزيادة أو التخفيض وفقاثلا

لا إيجوز زيادة التزامات الشركاء  ف ذلك، ومع ذلك لام يُتفق على خلاحصص الشركاء في الشركة ما ل

 جماعية.الإبموافقتهم 

 

 (102) المادة

 ابات الشركةحس مدقق

 

كل  كاءيكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة مدقق حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العمومية للشر

ت من هذا القانون، تسري في شأن مدقق حسابات الشركة ذا (244سنة، وفيما عدا أحكام المادة )

'السلطة 'اهمة العامة، وتحل الخاصة بمدققي الحسابات في الشركات المس الأحكامالمسؤولية المحدودة 

 فيه.المختصة'' محل ''الهيئة'' في كل موضع وردت 

 

 (103)المادة 

 القانوني ياطيالاحت

 

من أرباحها الصافية ( %10)يجب على الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تخصص كل سنة 

نصف  حتياطيالالتكوين احتياطي قانوني، ويجوز أن يقرر الشركاء وقف هذا التخصيص إذا بلغ 

 المال.رأس 

 

 (104)المادة 

 م الشركات المساهمةسريان أحكا

 

به نص  المتعلقة بالشركات المساهمة فيما لم يرد الأحكامتسري على الشركة ذات المسؤولية المحدودة 

 .محل الهيئة في كل موضع وردت فيه خاص في هذا القانون وتحل السلطة المختصة
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 الباب الرابع

 ساهمة العامةالشركات الم

 الأولالفصل 

 تعريف الشركة المساهمة العامة وتأسيسها

 (105)المادة 

 تعريف الشركة

 

كتتب لتداول ويلشركة المساهمة العامة هي الشركة التي يُقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة وتكون قابلة 

المساهم  يسأل في اكتتاب عام، ولا على الجمهور الأسهمبينما يُطرح باقي  الأسهمالمؤسسون بجزءٍ من هذه 

 .إلا بقدر حصته في رأس المالفيها 

 

 (106المادة )

 سم الشركةا

 

إذا كان غرض  إلايجوز أن يكون اسما لشخص طبيعي  شركة مساهمة عامة اسم تجاري، ولا يكون لكل

على  يا أو حصلتتجار الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص أو إذا تملكت الشركة اسما

 همة عامة".، يجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة '' شركة مساالأحوال، وفي جميع استغلالهحق 

 

 (107)المادة 

 عدد المؤسسين

 

 أو أكثر تأسيس شركة مساهمة عامة.جوز لخمسة أشخاص ي  -1

ي منهما أمملوكة بالكامل من قبل  أو للحكومة المحلية وأية شركة أو جهة الاتحاديةجوز للحكومة ي  -2

ا ا شركة مساهمة عامة كما يجوز لهشركة مساهمة عامة أو أن تؤسس بمفرده أن تكون مساهما في

 ( من هذه المادة.1في تقديم رأس المال عددا أقل مما نص عليه في البند ) أن تشرك معها

 ة عامة.حول أي شركة إلى شركة مساهم( من هذه المادة ت1يستثنى من الحد الأدنى المذكور بالبند ) -3
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 (108)المادة 

 ة الشركةمد

 

 ، ويجوز بقرار خاص تمديد هذه المدة أوالأساسيتكون مدة الشركة محددة بعقد التأسيس ونظامها 

 ذلك.تقصيرها إذا اقتضى غرض الشركة 

 

 (109المادة )

 المؤسس

 

ة عيني بة من رأس مالها نقدا أو قدم حصصاالمؤسس هو كل من وقع عقد تأسيس الشركة ويمتلك نس -1

 القانون.بأحكام هذا  الالتزامعند تأسيسها مع 

يس، يلتزم المؤسس بأية أضرار قد تصيب الشركة أو الغير نتيجة مخالفة قواعد وإجراءات التأس  -2

مسؤولين بالتضامن عما التزموا به، ويعتبر من فوض عن غيره في تأسيس  ويكون المؤسسون

 التفويض.سند  بطلانشخصيا إذا لم يبين اسم من التزم عنه أو إذا اتضح  مسؤولاة الشرك
 

 

 (110)المادة 

 الأساسيلشركة ونظامها عقد تأسيس ا

 

 تية:الآعلى البيانات  مشتملا، الأساسييحرر المؤسسون فيما بينهم عقد تأسيس الشركة ونظامها   -1

 الرئيسي.اسم الشركة ومركزها  -أ

 الشركة.الذي أنشئت من أجله  الغرض -ب

  وعنوانه.وموطنه  ميلادهالكامل لكل مؤسس وجنسيته وتاريخ  الاسم -ج

، لكل سهم الاسميةالتي ينقسم إليها رأس المال والقيمة  الأسهممقدار رأس مال الشركة وعدد  -د

  سهم.والمقدار المدفوع من قيمة كل 

 التأسيس. ءاتإجرا لإتمامتعهد المؤسسين بالسعي  - هـ

 التي تلتزموالتكاليف المتوقع إنفاقها في عمليات التأسيس و والأجوربيان تقريبي لمقدار المصروفات  -و

 تأسيسها.الشركة بأدائها بسبب 

لرهن بيان عن الحصص العينية واسم مقدمها وقيمتها المبدئية والشروط الخاصة بتقديمها وحقوق ا -ز

 وجدت.صة إن المرتبة على هذه الح والامتياز

تصدر  للشركة مطابقا للقانون والقرارات التي الأساسييجب أن يكون كل من عقد التأسيس والنظام  -2

والجمعية العمومية  الإدارةمجلس  وصلاحيات والاختصاصات الأحكامنفاذا له وأن يتضمن 

كات بهذا كة، وتلتزم الشرللشر الأساسيللشركة، وتصدر الهيئة نموذج عقد التأسيس والنظام 

 .النموذج
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 (111)المادة 

 الأساسيهمين بالنظام التزام المسا

 

دى السلطة لللشركة بعد قيدها بالسجل التجاري  الأساسيع مراعاة أحكام هذا القانون، يعتبر النظام م -1

 مساهميها.لكافة  المختصة ملزما

مستحقا  دينا الأساسيكة بموجب أحكام النظام من أحد المساهمين للشر الأداءيُعتبر أي مبلغ مستحق  -2

 للشركة.في ذمته 

 

 (112) المادة

 لجنة المؤسسين

   

 ثة تتولى اتخاذ إجراءات تأسيسيقل عدد أعضائها عن ثلا لاختار المؤسسون لجنة من بينهم ي -1

 افطروالأقة ويكون كل من لجنة المؤسسين والمستشارين الشركة وتسجيلها لدى الجهات ذات العلا

ل المشاركة في إجراءات التأسيس ومن ينوب عنهم مسؤولين مسؤولية كاملة عن صحة ودقة واكتما

 كافة المستندات والدراسات والتقارير المقدمة إلى الجهات المعنية فيما يخص عملية تأسيس

 الشركة.وترخيص وتسجيل وقيد 

في متابعة وإنجاز إجراءات يجوز للجنة المؤسسين تفويض أحد أعضائها أو شخص من الغير  -2

 الشأن.التأسيس لدى الهيئة والسلطة المختصة وفق الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا 

 للاكتتاب.يجب أن تعين لجنة المؤسسين مستشارا ماليا ومستشارا قانونيا ومدقق حسابات  -3

 

 

 (113)المادة 

 سيس لدى السلطة المختصةإجراءات التأ

 

سين بتقديم طلب التأسيس إلى السلطة المختصة مشفوعا بعقد تأسيس الشركة قوم لجنة المؤست -1

رح للمشروع الذي ستقيمه الشركة والجدول الزمني المقت الاقتصاديةوالجدوى  الأساسيونظامها 

 المختصة.لتنفيذه وأية مستندات أخرى تطلبها السلطة 

لرفض افقتها المبدئية على الطلب أو افي طلب التأسيس، وإصدار مو بالنظرتقوم السلطة المختصة  -2

ون كأيام عمل من تاريخ تقديم الطلب إليها في حال  ( عشرة10خلال )لجنة المؤسسين به  وإبلاغ

ر السلطة الطلب مستوفيا أو من تاريخ استيفاء المستندات أو البيانات المطلوبة، ويُعتبر عدم إصدا

 التأسيس.ثابة رفض لطلب هذه المدة بم خلالالمختصة لموافقتها المبدئية 
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لمادة من هذه ا (2)إذا رفضت السلطة المختصة طلب التأسيس أو انقضت المدة المشار إليها بالبند  -3

 قوم مقامهيدون أن تبتّ فيه، جاز للجنة المؤسسين التظلم أمام المدير العام للسلطة المختصة أو من 

خمسة عشر يوم عمل ( 15) خلالبت فيه عشرة أيام عمل، فإذا رفض التظلم أو لم ي (10خلال )

 من تاريخ تقديمه، جاز للجنة المؤسسين الطعن لدى المحكمة المختصة في قرار الرفض الصادر

ثين يوما من تاريخ إخطارها بقرار الرفض أو من تاريخ ( ثلا30) خلالعن السلطة المختصة 

 .لمدة في حال عدم صدور قرار الرفضفوات تلك ا

 

 (114المادة )

 لدى الهيئة جراءات التأسيسإ

 

لمختصة ابالموافقة المبدئية للسلطة  م لجنة المؤسسين بتقديم طلب التأسيس إلى الهيئة مشفوعاتقو -1

للمشروع الذي ستقيمه الشركة  الاقتصاديةوالجدوى  الأساسيوبعقد تأسيس الشركة ونظامها 

علقة قات من الجهات المختصة والمتوأية مواف الاكتتابوالجدول الزمني المقترح لتنفيذه ونشرة 

 الهيئة.للمتطلبات المعمول بها لدى  بالطلب وفقاً 

على طلب التأسيس  بملاحظاتهاتقوم الهيئة بالنظر في طلب التأسيس، وتخطر لجنة المؤسسين  -2

لمقيم عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا أو من تاريخ تقديم ا( 10خلال )ومستنداته 

ين ين من قبل الهيئة تقريره النهائي بتقييم الحصص العينية إن وجدت، وعلى لجنة المؤسسالمع

 خلالستكمال طلب التأسيس لاالتي تراها الهيئة ضرورية  التعديلاتاستكمال النقص أو إجراء 

تنازلا عن طلب جاز للهيئة اعتبار ذلك  وإلا، الإخطارعشر يوم عمل من تاريخ  ( خمسة15)

 .التأسيس

مل عشرة أيام ع (10) خلالتقوم الهيئة بإرسال نسخة من الطلب ومستنداته إلى السلطة المختصة  -3

ام عشرة أي(10) خلالمن تاريخ استيفاء الطلب للنظر فيه ثم تجتمع الهيئة مع السلطة المختصة 

ة للسلطة المختصة تقوم الهيئ ملاحظاتعمل من تاريخ إرسال الطلب إليها، وفي حال وجود أية 

لمختصة التعديلات التي تراها السلطة ابإخطار لجنة المؤسسين بها ويتم استكمال النقص أو إجراء 

جاز  وإلالجنة المؤسسين  إبلاغعشرة أيام عمل من تاريخ ( 10) خلالستكمال طلب التأسيس لا

يع عن طلب التأسيس، وتقوم الهيئة بالتأكد من استيفاء الطلب وجم تنازلاللهيئة اعتبار ذلك 

 وترسل النسخة المعدلة إلى السلطة المختصة. والملاحظاتالمستندات 
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 (115)المادة 

 توثيق عقد التأسيس

 

ار نسخة من قرحكام هذا القانون وموافاة الهيئة بنسخة منه ولأ على لجنة المؤسسين توثيق عقد التأسيس وفقاً 

وشهادة صادرة عن أحد المصارف المرخص لها في السلطة المختصة المبدئي بالموافقة على الترخيص 

 تاب.الاكتنشرة  إعلانوفاء المؤسسين بالمبالغ المستحقة عليهم قبل موافقة الهيئة على  تؤكدالدولة 

 

 (116) المادة

 تعديل البيانات في طلب التأسيس

 

ن أية مرحلة م خلاليجوز تعديل أية بيانات في طلب تأسيس الشركة بعد تقديمه للسلطة المختصة  لا

انات مراحل التأسيس سواء في رأسمال الشركة أو أغراضها أو أسماء المؤسسين فيها أو غيرها من البي

 ناسبا.تخاذ ما تراه ميحال الأمر إلى السلطة المختصة لا الموجودة بطلب التأسيس، وفي حال حدوث ذلك
 

 

 (117المادة )

 ن في رأس مال الشركةمساهمة المؤسسي

 

من رأس مال الشركة ( %70)تزيد على  لاو( %30)مؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن على ال -1

  الشركة.العام في باقي أسهم  للاكتتابالدعوة  المصدر وذلك قبل

  العام. للاكتتابالمطروحة  الأسهمفي  الاكتتابيجوز للمؤسسين لا  -2

 

 (118) المادة

 الحصص العينية تقييم

   

  عينية.شركة أن يقدموا مقابل أسهمهم في الشركة حصصا يجوز لمؤسسي ال -1

ين تختاره واحد أو أكثر من المستشارين المالي خلاليتم تقييم الحصص العينية على نفقة مقدميها من  -2

ع التقييم المعتمدين لديها أو من الجهات ذات الخبرة الفنية والمالية بموضو أو تختارهم الهيئة من

 باطلا.اعتبر التقييم  وإلا والتي تقرها الهيئة

على أية معلومات أو مستندات يرى أنها ضرورية لتمكينه من القيام بالتقييم المطلوب  الاطلاعللمقيم  -3

، اتخاذ الأحوال، بحسب الإدارةبكفاءة ويتعين على لجنة المؤسسين أو مجلس  وإعداد تقرير التقييم
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أقرب وقت ممكن من  خلالات ووثائق ومستندات معلوم لتزويده بما يطلب من اللازمة الإجراءات

  الطلب.تاريخ ذلك 

اية مسئولية كاملة عن دقة وكف الإدارة )إن وجد(تكون مسؤولية المقيم ولجنة المؤسسين ومجلس  -4

  التقييم.والمعلومات الواردة في تقرير  واكتمال البيانات

مر على الألها تعيين مقيم آخر إذا اقتضي  عليه، ويجوز والاعتراضر التقييم للهيئة مناقشة تقري  -5

 نفقة الشركة تحت التأسيس.

مال يجوز أن تكون الحصة أو الحصص العينية المقدمة من الشخص العام امتيازا أو حقا في استع  -6

 العامة. الأموالبعض 

 

 (119) المادة

 اللاحقتقييم الحصص العينية 

 

هذا  أسيس الشركة لذات أحكام التقييم المنصوص عليها فيلمرحلة ت اللاحقييم الحصص العينية يخضع تق

 القانون.

  

 المادة )120(

 ي تقييم الحصص العينيةالمبالغة ف

 

 ا اتخاذ مامن قبل المقيم جاز له ثبت للهيئة وجود أي مبالغة أو إهمال في تقييم الحصص العينيةإذا  -1
 يلي: 

 سنتين.تقل عن  يئة لمدة لانشاط التقييم لدى اله منع المقيم من مزاولة -أ
 المخالفة.منع المقيم من مزاولة نشاط التقييم لدى الهيئة بصفة نهائية في حال تكرار  -ب
م خمسة عشر يو( 15) خلالجوز للمقيم التظلم من قرار الهيئة أمام رئيس مجلس إدارة الهيئة ي -2

يس من هذه المادة، فإذا رفض رئ (1البند )بأحد القرارين الواردين في عمل من تاريخ إخطاره 
از جخمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه ( 15) خلالمجلس إدارة الهيئة التظلم أو لم يبت فيه 

و فوات ثين يوما من تاريخ رفض التظلم أ( ثلا30خلال )للمقيم الطعن أمام المحكمة المختصة وذلك 
 لأحوال.االمدة التي يجب فيها الرد على التظلم بحسب 

 

 (121)المادة 

 العام للاكتتابة الدعو

 

المشاركة في إجراءات  والأطرافلجنة المؤسسين والمستشارين  الاكتتابيوقع على نشرة  -1

 فيها.التأسيس ومن ينوب عنهم ويكونون مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة 
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اللغة بمحليتين يوميتين تصدر إحداهما العام بنشرة تعلن في صحيفتين  للاكتتابتكون الدعوة   -2

 الأقل.بخمسة أيام عمل على  الاكتتابالعربية قبل بدء 

بمقتضى طلب تحدد الهيئة بياناته ويشتمل على وجه الخصوص  الأسهمفي  الاكتتابيكون  -3

ولة واسم المكتتب وعنوانه بالد كة وغرضها ورأس مالها وشروط الاكتتاببيانات عن اسم الشر

الشركة  فيها وتعهده بقبول أحكام عقد تأسيس الاكتتابالتي يريد  الأسهموجنسيته وعدد  ومهنته

 الأساسي.ونظامها 

 

 (122)المادة 

 الاكتتابخص لها بتلقي الجهات المر

 

جنة للدى الجهة أو الجهات المرخص لها بالقيام بذلك في الدولة والتي تحددها  الاكتتابيكون   -1

 الشأن.ي هذا لما تحدده الهيئة ف إلكترونيا وفقا الاكتتاب، ويجوز أن يتم كتتابالاالمؤسسين في نشرة 

 ائد الناجمةالمدفوعة من المكتتبين والعو بالأمواللديها  الاكتتابتحتفظ الجهة أو الجهات التي تم   -2

 يجوز تسليمها لمجلس إدارة الأسهم لحساب الشركة تحت التأسيس ولافي  الاكتتابعلى مبالغ 

 مختصة.البعد إصدار الهيئة لشهادة تأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري لدى السلطة  إلالشركة ا

 

 (123المادة )

 د التغطيةمتعه

 

ند زيادة ( من هذا القانون، يجوز أن يكون للشركة عند تأسيسها أو ع10دون إخلال بأحكام المادة )  -1

كتتاب، وله قبل الهيئة لتغطية ما يتبقى من أسهم الا أو أكثر من المعتمدين من رأسمالها متعهد تغطية

من  والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار أن يعيد طرح ما اكتتب به من أسهم وفقا للشروط

 الهيئة.

 يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بضوابط وشروط مزاولة نشاط متعهد التغطية بالدولة. -2

  

 (124المادة )

 ة الاكتتابمد

  

 (30( عشرة أيام عمل ولا تزيد على )10تقل عن ) لايجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحا لمدة  -1

 ثلاثين يوم عمل.
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لجنة إذا لم يتم تغطية الاكتتاب بالكامل في الأسهم المطروحة خلال المدة المحددة لهُ جاز ل  -2

شرة أيام ع( 10تجاوز ) لاة على تمديد فترة الاكتتاب لمدة إضافي المؤسسين التقدم للهيئة للموافقة

 عمل في حال عدم وجود متعهد تغطية.

يكن  إذا انقضت المدة الإضافية دون أن تتم تغطية جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب العام ولم  -3

م من هذا القانون، جاز له( 117المادة )المقرر لهم في  الأقصى المؤسسون قد اكتتبوا بالحد

افقة على الهيئة بالمو اعتبر القرار الصادر من وإلالنسبة المقررة لهم، فيما تبقى من ا الاكتتاب

 .التأسيس لاغياً 

 

 (125)المادة 

 على المكتتبين سهمالأتوزيع 

 

على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به أو  الأسهمالمطروحة وجب أن توزع  الأسهمعدد  الاكتتابإذا جاوز 

 صحيح.وتوافق عليه الهيئة، ويجري التوزيع إلى أقرب سهم  الاكتتابرة على النحو الذي تحددهُ نش

 

 (126المادة )

 ورد المبالغ الفائضة الأسهمتخصيص 

 

 اتخاذ ما يأتي: الاكتتاببعد غلق باب  الاكتتابيجب على الجهات المرخص لها بتلقي 

 الاكتتاب.غلق باب خمسة أيام عمل من ( 5خلال مدة لا تجاوز )للمكتتبين  الأسهمتخصيص   -1

ها أسهم بشأن رد المبالغ الفائضة التي دفعها المكتتبون والعوائد التي ترتبت عليها والتي لم يتم تخصيص -2

 .للمكتتبين الأسهمخمسة أيام عمل من تاريخ تخصيص  (5) تجاوزلا مدة  خلال

 

 (127المادة )

 للاستثمار الإماراتهاز اكتتاب ج

 

طترح بأستهم أيتة شتركة مستاهمة عامتة تؤستس فتي الدولتة وت الاكتتابالحق في  رللاستثما الإماراتلجهاز 

يتتم ستداد  العام علتى أن للاكتتابالمطروحة  الأسهممن ( %5)يجاوز  العام، وذلك بما لا للاكتتابأسهمها 

 ذلك.، مع موافاة الهيئة بما يفيد الاكتتابقيمتها قبل غلق باب 
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 (128)المادة 

 يس الشركةعن عدم تأس نالإعلا

 

 ما يأتي: الإعلانإذا لم يتم تأسيس الشركة تعلن الهيئة ذلك للجمهور ويترتب على هذا 

ي ترتبت والعوائد الت الإعلانعشرة أيام عمل من تاريخ صدور  خلالاسترداد المبالغ التي دفعوها   -1

 الاقتضاء. عن التعويض عند فضلاً عليها ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بها 

يتحمل المؤسسون المصروفات التي أنفقت في تأسيس الشركة ويكونون مسؤولين بالتضامن قبل   -2

 التأسيس.فترة  خلالوالتصرفات التي صدرت منهم  الأفعالالغير عن 

 

 (129المادة )

 المالية للأوراقالبناء السعري 

 

على  تابالاكتهيئة أن تصدر قرارا ينظم آلية ن هذا القانون، لل( م279، 117المادتين )مع مراعاة أحكام 

 الإجراءاتو بالأحكام الأسلوبالمالية وتلتزم الجهات الراغبة في اتباع هذا  للأوراقأساس البناء السعري 

 الشأن.تصدره الهيئة بهذا المنصوص عليها في القرار الذي 

 

 (130) المادة

 روفات التأسيسمص

 

قها ي أنفقتها لجنة المؤسسين أغراض تأسيس الشركة وإصدار أوراتتحمل الشركة جميع المصروفات الت

 لمناقشته المالية ويتم عرض البيان التفصيلي لتلك المصروفات على الجمعية العمومية التأسيسية للشركة

 وإقراره.

 

 (131)المادة 

 العمومية التأسيسية الجمعية

 

 خلالة الجمعية العمومية التأسيسية للشرك يجب على لجنة المؤسسين دعوة المساهمين لعقد اجتماع  -1

 الاكتتاب.خمسة عشر يوما من تاريخ غلق باب ( 15)تتجاوز  مدة لا

من هذه المادة دون أن يقوم المؤسسون بهذه الدعوة قامت ( 1) إذا انقضت المدة المشار إليها في البند  -2

 الشركة.ة على نفق للانعقادالعمومية  الهيئة بدعوة الجمعية
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لتأسيسية اللشركة نسبة أكبر، يتحقق النصاب في اجتماع للجمعية العمومية  الأساسيما لم يحدد النظام  -3

 من رأس مال الشركة فإذا لم( %50)يقل عن  لايملكون أو يمثلون بالوكالة ما  بحضور مساهمين

يام ولا أ( خمسة 5تقل عن ) لا العمومية بعد مضي فترة لتنعقد الجمعية الاجتماعيتوافر النصاب، أجل 

ن عدد المؤجل صحيحا أيا كا ويعتبر الاجتماع الأول الاجتماععشر يوما من تاريخ  ( خمسة15تجاوز )

 الحاضرين.

  من تنتخبه الجمعية العمومية التأسيسية لذلك من بين المؤسسين. الاجتماعيرأس   -4

ل عن يق وات المساهمين الذين يملكون ما لاة أصتصدر قرارات الجمعية العمومية التأسيسية بأغلبي  -5

 الاجتماع.الممثلة في  الأسهمأرباع  ثلاثة

 

 (132)المادة 

 ية العمومية التأسيسيةاختصاصات الجمع

 

  :الآتيةتختص الجمعية العمومية التأسيسية على وجه الخصوص بالنظر واتخاذ قرار في المسائل 

  استلزمتها.الشركة والنفقات التي تقرير المؤسسين عن إجراءات تأسيس  -1

  التأسيس.فترة  خلالتصرفات المؤسسين المتعلقة بالشركة  -2

  الشركة.الموافقة على تأسيس  -3

  المؤسسين.انتخاب أعضاء أول مجلس إدارة في حال عدم تعيينهم من قبل  -4

 المؤسسين.تعيين مدققي الحسابات في حال عدم تعيينهم من قبل  -5

اطها أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي إذا كانت الشركة تمارس نش تعيين -6

  المؤسسين.في حال عدم تعيينهم من قبل  الإسلامية وفقا أحكام الشريعة

 

 (133)لمادة 

 إصدار شهادة التأسيس طلب

 

لتأسيسية االجمعية العمومية عشرة أيام عمل من تاريخ انعقاد اجتماع ( 10) خلاليقوم مجلس إدارة الشركة 

 شهادة بتأسيس الشركة مرفقا به ما يأتي: الاستصداربتقديم طلب إلى الهيئة 

 الاكتتاب.تقرير من الجهة التي تولت تدقيق حسابات   -1

 الأسهممة وما دفعه المكتتبون من قي كاملافي رأس المال  الاكتتابإقرار من لجنة المؤسسين بتمام   -2

 منهم.التي اكتتب بها كل  الأسهمهم وجنسياتهم وعدد وبيان بأسمائ

 الشركة.شهادة مصرفية تؤكد إيداع المبلغ الواجب الدفع من رأس مال   -3

تتعارض وأحكام هذا  الشركة وإقرار منهم بأن عضويتهم لابيان بأسماء أعضاء مجلس إدارة   -4

 بموجبه.القانون والقرارات الصادرة 



49 

 

باشر لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي إذا كانت الشركة ت بيان بأسماء أعضاء  -5

 الإسلامية.نشاطها وفقا أحكام الشريعة 

 التأسيسية.محضر اجتماع الجمعية العمومية   -6

 الهيئة.أية مستندات أخرى تطلبها  -7

 

 (134) المادة

 ر شهادة التأسيسإصدا

 

دار شهادة من هذا القانون بإص( 133)المشار إليها في المادة  تقوم الهيئة في حال استكمال المستندات

من مجلس إدارة  مكتملاخمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب  (5) خلالبتأسيس الشركة وذلك 

 الشركة.

 

 (135) المادة

 قيد الشركة لدى السلطة المختصة

 

س عمل من تاريخ إصدار الهيئة شهادة تأسيعشرة أيام ( 10) خلاليجب على مجلس إدارة الشركة  -1

 المختصة.الشركة اتخاذ إجراءات قيدها لدى السلطة 

( 5) خلالتقوم السلطة المختصة بقيد الشركة في السجل التجاري وإصدار رخصة تجارية لها   -2

خصة خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات وسداد الرسوم، وإخطار الهيئة بنسخة من الر

 لتجارية.ا

 (136)المادة 

 مسجلإخطار ال

 

ة أيام عمل من تاريخ إصدار السلطة المختصة للرخص ( خمسة5يقوم رئيس مجلس إدارة الشركة خلال )

جارية والرخصة الت الأساسيالتجارية لها بإخطار المسجل بشهادة التأسيس وعقد تأسيس الشركة ونظامها 

 الشأن.ركة وفق الضوابط التي يضعها الوزير بهذا لقيدها بسجل الشركات ونشرها على نفقة الش
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 (137) المادة

 هم الشركة في السوق الماليإدراج أس

 

 خمسة عشر يوم (15) خلاليجب على مجلس إدارة الشركة التي طرحت أسهما لها في اكتتاب عام  -1

 اقالأسوأحد عمل من تاريخ قيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة إدراج أسهم الشركة في 

م ي الذي سيتالمتبعة لدى الهيئة والسوق المال الإدراجالمالية المرخصة في الدولة وفقا لقواعد ونظم 

 فيه.إدراج أسهمها 

بها لدى  المعمول والأنظمةالمالية بالدولة مراعاة التشريعات  الأسواقة بأحد على الشركات المدرج  -2

 المالي.السوق 
 

 (138)المادة 

 مؤسسينصرفات الت

 

أجراها  تنتقل إلى الشركة بمجرد قيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة آثار جميع التصرفات التي

 شأن.الالمؤسسون لحسابها قبل القيد، وتتحمل الشركة جميع المصروفات التي أنفقها المؤسسون في هذا 
 

 (139)المادة 

 الأساسيلشركة أو نظامها تعديل عقد ا

 

خاص  كام هذا القانون، يجوز للشركة بعد موافقة الهيئة والسلطة المختصة إصدار قرارمع مراعاة أح

 الأساسي.بتعديل عقد تأسيسها أو نظامها 
 

 (140)المادة 

 ى البيانات والمعلوماتعل الاطلاع

 

 نيالإلكتروعلى موقع الشركة  الأساسييجب على الشركة توفير نسخة من عقد تأسيسها ونظامها   -1

 الهيئة.وثائق أو معلومات أخرى تحددها وأية 

أي مساهم يتقدم بطلب بهذا  الأساسيعلى الشركة إرسال نسخة من عقد تأسيسها ونظامها   -2

 نفقته.الخصوص وذلك على 
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 (141المادة )

 ين وسجلات الشركةسجل المساهم

  

 .على كل شركة الاحتفاظ بسجل لمساهميها وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة -1

 للهيئة الحق في الاطلاع على سجل المساهمين ودفاتر وسجلات ووثائق الشركة.  -2

 

 (142)المادة 

 الأولىالسنة المالية  خلال شراء أصول

 

ركات أو شبشراء أصول أو  الأولىإذا قامت الشركة قبل اعتماد الجمعية العمومية لحسابات السنة المالية 

إخطار الهيئة  الإدارةمن رأس مالها، وجب على مجلس  (%20)مجموعها على مؤسسات بقيمة تزيد في 

 ن.القانوأو الشركات أو المؤسسات للتقييم وفقا أحكام هذا  الأصولبذلك، ويجوز للهيئة إخضاع تلك 

 

 

 الفصل الثاني

 إدارة شركة المساهمة العامة

 (143)المادة 

 الإدارةمجلس  تشكيل

 

صرا حللشركة طريقة تكوينه وعدد أعضائه  الأساسيلس إدارة يحدد النظام تولى إدارة الشركة مجي -1

دى يزيد على إح ة أعضاء ولايقل عن ثلاث لا أن يكون عدد أعضائه فرديا ومدة العضوية فيه على

و أ الانتخابتبدأ من تاريخ  ميلاديةسنوات  ثتزيد مدة العضوية فيه على ثلا وألا عشر عضواً 

 مرة.ة انتخاب العضو أكثر من التعيين، ويجوز إعاد

له يسا للمجلس ونائبا للرئيس يحل محمن بين أعضائه بالتصويت السري رئ الإدارةينتخب مجلس   -2

أن  يجوز للعضو المنتدب لاجوز انتخاب عضو منتدب للشركة، ولديه، وي عند غيابه أو قيام مانع

 لشركة أخرى. أو مديرا عاما يكون رئيسا تنفيذيا

ونائبه والعضو  الإدارةإخطار الهيئة بقرارات انتخاب رئيس مجلس  الإدارةلى مجلس يجب ع  -3

 المصرف المركزي على تلك القرارات في حال الشركات المرخصة من المنتدب كما يتعين موافقة

 قبله.

 أعضائه.من غير  الإدارةيجب أن يكون للشركة مقرر لمجلس   -4
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بها  زامالالتحدد فيه الشروط والضوابط التي يتعين على الشركات يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا ي  -5

بهذا  اللازمإداراتها والترشيح لعضويتها، ويصدر المصرف المركزي القرار  في تشكيل مجالس

 قبله.الشأن في حال الشركات المرخصة من 

 

 (441)المادة 

 الإدارةضاء مجلس انتخاب أع

 

 دارةالإن هذا القانون، تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس م (143مع مراعاة أحكام المادة )  -1

 الأساسيبالتصويت السري التراكمي، واستثناء من ذلك يجوز للمؤسسين أن يعينوا في النظام 

ويقصد بالتصويت التراكمي أن يكون لكل مساهم عدد من  إدارة.للشركة أعضاء أول مجلس 

 حيث يقوم بالتصويت بها لمرشح واحد لعضوية مجلسالتي يملكها ب الأسهميساوي عدد  الأصوات

ها التي يمنح الأصواتيتجاوز عدد  ألاأو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين، على  الإدارة

 بحوزته.التي  الأصواتللمرشحين الذين اختارهم عدد 

 من غير رةالإدامن ذوي الخبرة في مجلس  الأعضاءيجوز للجمعية العمومية أن تعين عددا من   -2

 الأساسي.المحددين بالنظام  الأعضاءيتجاوز ثلث عدد  ألاالمساهمين في الشركة على 

ة على كل شركة أن تحتفظ بسجل أعضاء ومقرر مجلس إدارتها في مركزها الرئيسي، وتحدد الهيئ  -3

 السجل.توافرها في هذا  اللازمالبيانات 

 حامن هذه المادة متا( 3لشركة الوارد بالبند )مجلس إدارة ايجب أن يكون سجل أعضاء ومقرر   -4

ساعات العمل وذلك مع  خلالأي مساهم أو عضو مجلس إدارة في الشركة دون مقابل  لاطلاع

 الأساسي.مراعاة أية قيود معقولة قد تفرضها الشركة بموجب النظام 

 

 (145)المادة 

 الإدارةركز عضو مجلس خلو م

 

من هذا ( 143)كان للمجلس مع مراعاة أحكام المادة  الإدارة إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس -1

ة في أول المركز الشاغر على أن يُعرض هذا التعيين على الجمعية العمومي في القانون أن يُعيّن عضوا

يكمل للشركة على غير ذلك و الأساسيالنظام  تعيينه أو تعيين غيره ما لم ينص قرارلإاجتماع لها 

 لفه.سالعضو الجديد مدة 

إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء المجلس وجب على أعضاء المجلس الباقين دعوة   -2

 الانتخابمن تاريخ خلو آخر مركز  الأكثرثين يوما على ( ثلا30خلال ) للانعقادالجمعية العمومية 

 المراكز.تلك  يملأمن 
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 (146المادة )

 الإدارةمجلس آلية التصويت في انتخاب أعضاء 

 

ا تحدد التي يملكها، وتصدر الهيئة قرار الأسهميساوي عدد  الأصواتيكون لكل مساهم في الشركة عدد من 

 الإدارات.فيه آلية التصويت بالجمعيات العمومية في انتخاب أعضاء مجالس 

 

 (147)المادة 

 الإدارةية مجلس الترشيح لعضو

 

يح، على بعد أن يقر كتابة بقبول الترش إلامجلس إدارة الشركة يجوز تعيين أو انتخاب أي شخص عضوا بلا 

ة عن أي عمل يقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكل منافسة للشرك الإفصاح الإقرارأن يتضمن 

 إداراتها.وأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاول العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس 

 

 (148)المادة 

 الإدارةجلس كومة في معضوية الح

 

ر من رأس أكث أو %(5(أو المحلية إذا تملكت نسبة  الاتحاديةيجوز للحكومة ( 143استثناء من حكم المادة )

ى تعيين بنفس تلك النسبة من عدد أعضاء المجلس وبحد أدن الإدارةمال الشركة تعيين من يمثلها في مجلس 

ا في العضو تزيد على تلك النسبة، ويسقط حقهإذا كانت النسبة المطلوبة لتعيين  الأقلعضو واحد على 

خدام وز لها استتؤهلها لتعيين عضو آخر فيج لاالتصويت في النسبة التي يتم التعيين عنها، فإذا بقي لها نسبه 

 التصويت.تلك النسبة في 

 

 (149)المادة 

 إدارة عدة شركات مساهمة العضوية في مجالس

 

في  أن يكون عضوا الاعتبارية الأشخاصحد لأ ممثلافته حد بصفته الشخصية أو بصلأيجوز  لا -1

 رةالإدالمجلس  أن يكون رئيسا كات مساهمة مركزها في الدولة، ولامجلس إدارة أكثر من خمس شر

في  دارةللإ منتدبا يجوز أن يكون عضوا لاأو نائبا له في أكثر من شركتين مركزهما في الدولة، كما 

 الدولة. أكثر من شركة واحدة مركزها في
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دارة إمن هذه المادة بالنسبة إلى مجالس ( 1)تبطل عضوية من يخالف الحكم المشار إليه بالبند   -2

ى الشركة الشركات التي تزيد على النصاب القانوني وفقا لحداثة تعيينه، ويلزم المخالف بأن يرد إل

 ويته فيها ما يكون قد قبضه منها.التي أبطلت عض
 

 (150)المادة 

 عن تعارض المصالح العضو إبلاغ

 

على كل عضو في مجلس إدارة الشركة تكون له مصلحة مشتركة أو متعارضة في عملية تعرض   -1

وز يجلا أن يبلغ المجلس ذلك وأن يثبت إقراره في محضر الجلسة، و لإقرارها الإدارةعلى مجلس 

 العملية.في التصويت الخاص بالقرار الصادر في شأن هذه  الاشتراكله 

لشركة من هذه المادة جاز ل (1)المجلس وفقا لحكم البند  إبلاغعن  الإدارةإذا تخلف عضو مجلس   -2

أي ربح  العقد أو إلزام العضو المخالف بأداء لإبطالأو أي من مساهميها التقدم للمحكمة المختصة 

 للشركة.أو منفعة تحققت له من التعاقد ورده 

 

 (151)المادة 

 دارةالإضاء مجلس جنسية أع

 

سبة من المتمتعين بجنسية الدولة، وإذا انخفضت ن الإدارةيجب أن يكون الرئيس وأغلبية أعضاء مجلس 

أشهر  ثةثلا خلالعما يلزم توافره بالتطبيق لهذه المادة وجب استكمالها  الإدارةمواطني الدولة في مجلس 

 باطلة.المدة  كانت قرارات المجلس بعد انقضاء هذه وإلا الأكثرعلى 

 

 (152)المادة 

 قةذات العلا الأطرافرة على التصرفات المحظو

 

و أن يستغل أي منهم ما اتصل به من معلومات بحكم عضويته أ ذات العلاقة الأطرافيحظر على   -1

وغيرها  المالية للشركة الأوراقوظيفته في تحقيق مصلحة له أو لغيره أيا كانت نتيجة التعامل في 

وم ي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقلأيجوز أن يكون  لا، كما ملاتالمعامن 

 الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة.بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار 

جاوز ي لافيما  الإدارةبموافقة مجلس  إلاقة ذات العلا الأطرافيجوز للشركة عقد صفقات مع  لا  -2

لصفقات االشركة، وبموافقة الجمعية العمومية للشركة فيما زاد على ذلك ويتم تقييم من رأسمال  %5

 الهيئة.بواسطة مقيم معتمد لدى 
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ترك في بغير موافقة من الجمعية العمومية للشركة تجدد سنويا أن يش الإدارةيجوز لعضو مجلس  لا  -3

ذي غيره في أحد فروع النشاط ال أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب

طالبه تكان لها أن  لومات أو بيانات تخص الشركة وإلايجوز له أن يفشي أي مع ولاتزاوله الشركة، 

 .بالتعويض أو باعتبار العمليات المربحة التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة

 
 

 (153) المادة

 الإدارةمجلس  أعضاءوض حظر تقديم قر

 

أية   يجوز للشركة المساهمة تقديم قروض أي من أعضاء مجلس إدارتها أو عقد كفالات أو تقديملا -1

حكام هذا لأبقروض ممنوحة لهم، ويعتبر قرضا مقدما لعضو مجلس الإدارة وفقا  ضمانات تتعلق

  أي قريب لهُ حتى الدرجة الثانية. القانون، كل قرض مقدم إلى زوجه أو أبنائه أو

حتى  تقديم قرض إلى شركة يملك عضو مجلس الإدارة أو زوجه أو أبناؤه أو أي من أقاربهيجوز  لا -2

   مالها.من رأس  (%20) الدرجة الثانية أكثر من

ريره أي اتفاق يتعارض وأحكام هذه المادة، ويجب على مدقق الحسابات أن يشير في تق باطلايقع   -3

 عضاء مجلسلأئتمانات الممنوحة ك القروض والامومية للشركة إلى تلالع المعروض على الجمعية

 المادة.الإدارة ومدى التزام الشركة بأحكام هذه 

 
 

 (154)المادة 

 الإدارةمجلس  تصلاحيا

 

قانون أو للشركة عدا ما احتفظ به هذا ال الأساسيالمحددة بالنظام  الصلاحياتجميع  الإدارةيتولى مجلس 

ث لالآجال تزيد على ثعقد القروض  الإدارةيجوز لمجلس  لا لكنظام الشركة للجمعية العمومية، ومع ذ

ني ء ذمة مديسنوات أو بيع عقارات الشركة أو المتجر أو رهن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة أو إبرا

 ها في نظامبكيم ما لم تكن هذه التصرفات مصرحاً على التح والاتفاقالشركة من التزاماتهم أو إجراء الصلح 

رفات هذه التص إبرامشركة أو كانت مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة، وفي غير هاتين الحالتين يجب ال

 .ور قرار خاص من الجمعية العموميةصد
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 (155المادة )

 ثيل الشركةتم

 

م ينص يكون رئيس مجلس الإدارة الممثل القانوني للشركة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير ما ل  -1

 ها بالغير.على أن يكون مديرها العام هو من يمثلها أمام القضاء وفي علاقات ساسي للشركةالنظام الأ

 يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض غيره من أعضاء مجلس الإدارة في بعض صلاحياته. -2

 يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض رئيس المجلس في جميع اختصاصاته بشكل مطلق. لا  -3

 

 (156) المادة

 الإدارةات مجلس اجتماع

 

بدعوة من رئيسه ما لم ينص نظام  الأقلأربع مرات في السنة على ( 4) الإدارةيجتمع مجلس  -1

المنصوص عليها في نظامها، ومع ذلك على رئيس  للإجراءاتالشركة على أكثر من ذلك وفقا 

ما لم ينص نظام  لأقلامتى طلب ذلك عضوان من أعضائه على  للانعقادالمجلس دعوة المجلس 

 ذلك.الشركة على غير 

ماعه يكون اجت إذا رأى المجلس غير ذلك، ولا إلاتعقد اجتماعات المجلس في مركز إدارة الشركة   -2

 بأن الأساسيبعد دعوة جميع أعضائه وبحضور أغلبيتهم شخصيا، ما لم يسمح النظام  إلا صحيحا

 الهيئة.التقنية الحديثة التي توافق عليها وسائل  خلالمن  الاجتماعاتتتم المشاركة في 

 

 (157) المادة

 الإدارةجلس قرارات م

 

 الرئيس.وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه  الأصواتتصدر قرارات المجلس بأغلبية  -1

ض إصدار بع الإدارةمن هذا القانون يجوز لمجلس  (156)من المادة ( 2)استثناء من حكم البند  -2

 الشأن.التي يصدر بها قرار من الهيئة بهذا  والإجراءاتللشروط  بالتمرير وفقاقراراته 
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 المادة )158(

 الإدارةضو مجلس تغيب ع

 

ث جلسات متتالية أو خمس جلسات لاعن حضور اجتماعات المجلس ث الإدارةإذا تغيب عضو مجلس 

 .مستقيلادون عذر يقبله المجلس أعتبر  الإدارةمدة مجلس  خلالمتقطعة، 

 

 (159)المادة 

 الإدارةاجتماعات مجلس محاضر 

 

، الذين حضروا الجلسة والمقرر الأعضاءويوقع عليها  الاجتماعاتمحاضر  الإدارةيعد مقرر مجلس 

، ويكون الاجتماعوللعضو الذي لم يوافق على قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر 

 زمةاللالبيانات الواردة فيها، وتضع الهيئة الضوابط الموقعون على هذه المحاضر مسؤولين عن صحة ا

 الشأن.في هذا 

 

 (160) المادة

 في اجتماعات المجلس الإدارة مجلسإنابة عضو 

 

 إذا إلافي الحضور  الإدارةأن ينيب عنه غيره من أعضاء مجلس  الإدارةيجوز لعضو مجلس  لا  -1

ل عدد يق وألاالنائب أكثر من إنابة واحدة، يكون للعضو  ألانص نظام الشركة على جواز ذلك، على 

 الحاضرين بأنفسهم عن نصف عدد أعضاء المجلس. الإدارةأعضاء مجلس 

لما تم  عضو الغائب وفقاً بصوتهِ عن ال الإدلاءيجوز التصويت بالمراسلة، وعلى العضو النائب  لا  -2

 الإنابة.تحديده في سند 
 

 (161)المادة 

 الإدارةمجلس ركة عن أعمال مسؤولية الش

 

شأ من في حدود اختصاصه، كما تسأل عن تعويض ما ين الإدارةالتي يجريها مجلس  بالأعمالتلتزم الشركة 

 الشركة.غير المشروعة التي تقع من رئيس وأعضاء المجلس في إدارة  الأفعالالضرر عن 
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 المادة )162(

 الإدارةة مجلس مسؤولي

 

 سؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءةم الإدارةأعضاء مجلس  -1

ل شرط الإدارة، ويبطل كاستعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون ولنظام الشركة، وعن الخطأ في 

 يقضي بغير ذلك

ذا إ الإدارةمن هذه المادة على جميع أعضاء مجلس ( 1)تقع المسؤولية المنصوص عليها في البند  -2

 لاف ةبالأغلبي، أما إذا كان القرار محل المساءلة صادرا الآراءشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماع ن

عن  الأعضاءيسأل عنه المعارضون متى كانوا قد أثبتوا اعتراضهم بمحضر الجلسة، فإذا تغيب أحد 

به مع عدم  مهأو علبالقرار إذا ثبت عدم علمه  إلاتنتفي مسؤوليته  لاالجلسة التي صدر فيها القرار ف

 عليه. الاعتراضاستطاعته 

 

 (163)المادة 

   الإدارةعضو مجلس  تصرفات

 

دم عفي مواجهة الغير حسن النية حتى لو تبين فيما بعد  الإدارةتلتزم الشركة بتصرفات عضو مجلس 

 .نالانتخاب أو التعييصحة إجراءات انتخاب أو تعيين العضو أو عدم توافر الشروط المقررة لهذا 

 

 (164) المادة

 ضارة بمصالح الشركةالتصرفات ال

 

من أسهم الشركة، أن تصريف شؤون  (%5)الأقل إذا ارتأى مساهم واحد أو أكثر يملكون على  -1

ام الشركة قد تمّ أو يتم بطريقة ضارة بمصالح مساهميها أو بعضهم، أو أن الشركة تعتزم القي

يئة مدعما به، فله الحق أن يُقدّم طلبا إلى اله رارالإضبتصرف أو تمتنع عن القيام بتصرف من شأنه 

 الشأن.ما تراه من قرارات في هذا  لإصداربالمستندات الثبوتية 

ين الحق ثين يوم عمل، فللمساهم أو المساهمثلا( 30) خلالإذا رفضت الهيئة الطلب أو لم تبت فيه   -2

من تاريخ رفض الطلب أو فوات عشرة أيام ( 10) خلالفي اللجوء إلى المحكمة المختصة وذلك 

 الأحوال.تلك المدة بحسب 

و يتم للهيئة الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا ارتأت أن تصريف شؤون الشركة قد تمّ أ  -3

لقيام ابطريقة ضارة بمصالح مساهميها أو بعضهم، أو أن الشركة تعتزم القيام بتصرف أو تمتنع عن 

 .بهم الإضراربتصرف من شأنه 
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ي الاستعجال فتنظر المحكمة المختصة في الدعوى المقامة من المساهم أو من الهيئة على وجه   -4

ليه بتقديم إهذه المادة، ولها تعيين خبير أو أكثر يعهد  ( من3( و )2الحالتين الواردتين بالبندين )

تصرف أو ال ببطلان، وللمحكمة أن تصدر حكما الإدارةتقرير عن عملية أو أكثر من أعمال 

يام في القيام بتصرف امتنعت عن الق الاستمرارعن القيام بالتصرف موضوع الطلب أو  بالامتناع

 به.

 

 (165)المادة 

 وى الشركةدع

 

وع التي ينشأ عنها أضرار تلحق مجم الأخطاءيكون رفع دعوى المسؤولية ضد مجلس إدارة الشركة بسبب 

 .يقوم بمباشرة الدعوى باسم الشركةومية بتعيين من المساهمين بموجب قرار يصدر من الجمعية العم

 

 (166)المادة 

   دعوى المساهم

 

فعها إذا لكل مساهم أن يقيم دعوى المسؤولية منفردا ضد مجلس إدارة الشركة في حالة عدم قيام الشركة بر

يقع كان من شأن الخطأ إلحاق ضرر خاص به كمساهم على أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى و

 ذلك.كل شرط في نظام الشركة يقضي بغير  باطلا

 

 (167)المادة 

 عوى المسؤوليةسقوط د

 

سقوط دعوى المسؤولية  الإدارةيترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية بإبراء ذمة مجلس  لا

فعل الموجب التي تقع منهم في تنفيذ مهمتهم وإذا كان ال الأخطاءبسبب  الإدارةالمدنية ضد أعضاء مجلس 

العمومية وصادقت عليه فإن دعوى المسؤولية تسقط بمضي سنة من  للمسؤولية قد عرض على الجمعية

يكون جريمة جنائية  الإدارةتاريخ انعقاد هذه الجمعية، ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس 

 العمومية.بسقوط الدعوى  إلافال تسقط دعوى المسؤولية 

 



60 

 

 (168)المادة 

 الإدارةاء مجلس عزل أعض

 

ولو نص نظام الشركة على غير ذلك  الإدارةللجمعية العمومية عزل كل أو بعض أعضاء مجلس   -1

عزلهم  من الذين تم بدلاً  الإدارةوعلى الجمعية العمومية في هذه الحالة انتخاب أعضاء جدد لمجلس 

ة ن هذا القانون وتخطر بهم كل من الهيئة والسلط( م144( و )143)مع مراعاة أحكام المادتين 

 المختصة.

ثلاث يجوز إعادة ترشيحه لعضوية المجلس قبل مضي فلا  الإدارةإذا تقرر عزل عضو مجلس   -2

 العزل.سنوات من تاريخ صدور قرار 

 

 (169) المادة

 الإدارةء مجلس مكافأة أعضا

 

ة على تزيد هذه المكافأ ألا، ويجب الإدارةمجلس  يبين نظام الشركة طريقة احتساب مكافأة أعضاء  -3

 .والاحتياطيات الاستهلاكاتمن الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من  %(10)

للقانون أو  الإدارةتخصم الغرامات التي تكون قد وقعت على الشركة بسبب مخالفات مجلس   -3

جمعية ، ويجوز للالإدارةالمنتهية من مكافآت مجلس السنة المالية  خلالللشركة  الأساسيللنظام 

خطأ  العمومية عدم خصم تلك الغرامات إذا تبين لها أن تلك الغرامات ليست ناتجة عن تقصير أو

 الإدارة.من مجلس 
 

 (170)المادة 

 لقراراتا بطلان

 

انون أو ام هذا القكل قرار يصدر بالمخالفة أحك باطلابحقوق الغير حسن النية يقع  الإخلالمع عدم  -1

فع نبها أو لجلب  للإضرارلمصلحة فئة معينة من المساهمين أو  الأساسيعقد الشركة أو نظامها 

 الشركة.قة أو لغيرهم دون اعتبار لمصلحة لاذات الع للأطرافخاص 

 يترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع المساهمين.  -2

اللغة في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما ب بالبطلانى مجلس الإدارة نشر الحكم يجب عل  -3

 العربية.

ب يترت ريخ صدور القرار المطعون فيه، ولاستين يوما من تا( 60)بمضي  البطلانتسمع دعوى  لا -4

 ذلك.تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة المختصة بغير  على رفع الدعوى وقف
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 لثالثالفصل ا

 الجمعيات العمومية للشركة المساهمة العامة

 (171)المادة 

 انعقاد الجمعية العمومية

 

 لأشهرا خلالفي السنة  الأقلمرة على  الإدارةتنعقد الجمعية العمومية للمساهمين بدعوة من مجلس  -1

مجلس دعوة ولل .الشركةالسنة المالية في الزمان والمكان المعينين في نظام  التالية لنهاية الأربعة

 لذلك.كلما رأى وجها  للانعقادالجمعية 

القانون  التي يوجب هذا الأحوالتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية في  الإدارةإذا أغفل مجلس   -2

 لكذمدقق الحسابات توجيه هذه الدعوة، وكذلك الشأن كلما دعت الضرورة  فيها دعوتها، وجب على

 .ونشره الأعمالجدول وعليه في هذه الحالة وضع 

 

 (172) المادة

 جتماع الجمعية العموميةإعلان الدعوة لا

 

ون يكون هذا القانمن ( 183)باستثناء الجمعية العمومية المؤجلة لعدم اكتمال النصاب وفقا لحكم المادة 

تين فتين يوميفي صحي بإعلانعقاد الجمعية العمومية بعد موافقة الهيئة إلى جميع المساهمين توجيه الدعوة لان

 هيئة في هذاالتي تحددها ال الإخطاروبكتب مسجلة، أو وفقأ لطريقة  محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية،

يجب أن و الأقل.خمسة عشر يوما على ( 15)نعقاد الجمعية العمومية ب الشأن، وذلك قبل الموعد المحدد لا

 وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى كل من الهيئة والسلطة الأعمالالدعوة على جدول  إعلانيشتمل 

 المختصة.

 

 (173)المادة 

 دعوة المساهمين صحيحا   إعلاناعتبار 

 

ادة لمحددة بالمبمدة تقل عن المدة ا الاجتماعجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الإعلان عن الدعوة لاإذا تم 

ون ة إذا وافق عليها مساهمالجمعية العمومية صحيح من هذا القانون، اعتبرت الدعوة إلى عقد( 172)

 .( من رأسمال الشركة%95يمثلون )
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 (174) المادة

 العمومية الجمعية دعوة ساهمينطلب الم

 

سهما مساهم أو أكثر يملكون أمتى طلب  للانعقادعلى مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العمومية   -1

توجّه  ُ سبه أقل، على أنللشركة ن الأساسيما لم يحدد النظام  ،الأقلالمال على  من رأس (%20تمثل )

 خلاللجمعية اأيام من تاريخ تقديم الطلب ويتم انعقاد ( خمسة 5) خلالنعقاد الجمعية العمومية الدعوة لا

 للاجتماع.الدعوة من تاريخ  ثين يومالاتجاوز ث ولا خمسة عشر يوما( 15)تقل عن  مدة لا

يه الغرض من هذه المادة المركز الرئيسي للشركة وأن يبين ف (1) ب المذكور بالبنديجب أن يودع الطل  -2

لمدرجة اشهادة من السوق المالي  الاجتماعلمسائل التي يجب مناقشتها وأن يقدم طالب الاجتماع وامن 

لجمعية اع االمملوكة له بناء على طلبه لحين انعقاد اجتم الأسهمفيه أسهم الشركة تفيد حظر التصرف في 

 العمومية.

 

 (175)المادة 

 العمومية الجمعية دعوة الحسابات قطلب مدق

 

م يقم لمتى طلب إليه ذلك مدقق الحسابات، فإذا  للانعقادة الجمعية العمومية الإدارة دعوعلى مجلس 

خمسة أيام من تاريخ الطلب، وجب على مدقق الحسابات توجيه ( 5) خلالالمجلس بتوجيه الدعوة 

ا من ثين يوملاتجاوز ث خمسة عشر يوما ولا( 15)تقل عن  خلال مدة لاويتم انعقاد الجمعية  الدعوة.

 .للاجتماعتاريخ الدعوة 

 

 

 (176)المادة 

 العمومية الجمعية وةطلب الهيئة دع

 

معية للهيئة أن تطلب من رئيس مجلس إدارة الشركة، أو ممن يقوم مقامه، توجيه الدعوة لعقد الج -1

 :الآتية الحالاتإحدى  العمومية في

 من هذا القانون دون أن تدعى إلى (171على الموعد المحدد بالمادة ) ثون يوماإذا مضى ثلا -أ

  الانعقاد.

 انعقاده.لصحة  الأدنىعن الحد  الإدارةإذا نقص عدد أعضاء مجلس  -ب

  إدارتها.خلل في إذا تبين لها في أي وقت وقوع مخالفات للقانون أو لنظام الشركة أو وقوع  -ج
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دم ع ، في حالةالأقلمن رأس المال على ( %20) إذا طلب مساهم أو أكثر يملكون أسهما تمثل  -د

 .هذا القانون من) 174)وفقا لنص المادة استجابة مجلس إدارة الشركة 

 الحالات يف للانعقادإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يقوم مقامه بدعوة الجمعية العمومية   -2

لى نفقة ع للاجتماعخمسة أيام من تاريخ طلب الهيئة، وجب على الهيئة توجيه الدعوة  (5) خلالالسابقة 

   الشركة.
 

 (177) المادة

 السنوية العمومية اختصاص الجمعية

 

 :تيةالآتختص الجمعية العمومية السنوية للشركة على وجه الخصوص بالنظر واتخاذ قرار في المسائل 

ت تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير مدققي الحسابا  -1

لإسلامية االشرعية الداخلية إذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفق أحكام الشريعة  وتقرير لجنة الرقابة

 والتصديق عليهم.

 ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر.  -2

 اب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.انتخ  -3

ريعة تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفق أحكام الش -4

 الإسلامية.

 تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم. -5

 حة.مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح سواء كانت توزيعات نقدية أم أسهم من -6

 مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها. -7

 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. -8

 إبراء ذمة مدققي الحسابات، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. -9

 

 (178المادة )

 لعموميةا الجمعية ورحق حض

 

له  لكل مساهم حق حضور الجمعية العمومية ويكون له من الأصوات ما يعادل عدد أسهمه، ويجوز لمن -1

ل بمقتضى توكي الإدارةالجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس  حق حضور

ن ملصفة على أكثر يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزا بهذه ا ألاخاص ثابت بالكتابة، ويجب 

 وفاقديها النائبون عنهم قانونا. الأهليةمن رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي %( 5)

أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو  الاعتباريللشخص  -2

المقررة  حياتالصلامن يقوم مقامه، ليمثله في أية جمعية عمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض 

 التفويض.بموجب قرار 
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 (179) المادة

 العمومية الجمعية ماعاتالرقابة على اجت

 

 الجمعية اجتماعات لحضور أكثر أو منهما كل عن مراقب إرسال المختصة والسلطة للهيئة  -1

 اجتماع محضر في حضورهم ويثبت التصويت حق منهم أي يكون أن دون للشركات العمومية

 .ميةالعمو الجمعية

 العمومية الجمعية اجتماعات لحضور أكثر أو مراقب إرسال التأمين هيئة أو المركزي للمصرف  -2

 محضر في حضورهم ويثبت التصويت حق للمراقبين يكون أن دون قبلهما، من المرخصة للشركات

 .العمومية الجمعية اجتماع

 

 (180)المادة 

 العمومية الجمعية تصلاحيا

 

لجمعية للشركة تختص ا الأساسيهذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والنظام  مع مراعاة أحكام -1

 لة في غيريجوز للجمعية العمومية المداو لاميع المسائل المتعلقة بالشركة، والعمومية بالنظر في ج

 الأعمال.المسائل المدرجة بجدول 

قائع الخطرة لعمومية حق المداولة في الومن هذه المادة يكون للجمعية ا (1)استثناء من أحكام البند   -2

ال من رأس م( %10)الهيئة أو عدد من المساهمين يمثل ، وإذا طلبت الاجتماعالتي تكتشف أثناء 

معينة  وذلك قبل البدء في مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية، إدراج مسائل الأقلالشركة على 

ن كان من حق الجمعية العمومية أ وإلاالطلب إجابة  الإدارةوجب على مجلس  الأعمالفي جدول 

بند  اجلإدرتقرر مناقشة هذه المسائل، وللهيئة أن تصدر قرارا تحدد فيه الشروط الواجب مراعاتها 

 العمومية.جديد إلى جدول أعمال الجمعية 

 

 (181) المادة

 العمومية الجمعية ماعسجل اجت

 
 

 الاجتماعاص يعد لذلك في مركز الشركة قبل الموعد المحدد يسجل المساهمون أسماءهم في سجل خ

مع تقديم  التي يمثلونها وأسماء مالكيها الأسهماء المساهمين وعدد جمعية العمومية ويتضمن السجل أسمال

 الةبالأصالتي يستحقها  الأصواتيذكر فيها عدد  الاجتماعويعطى المساهم بطاقة لحضور  الإنابةسند 

 وبالإنابة.
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 (182) مادةال

 العمومية عيةرئاسة الجم

 

ا يرأسها يرأسها نائبه وفي حال غيابهم يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الشركة وفي حالة غيابه

عين تأي مساهم يختاره المساهمون لذلك عن طريق التصويت بأية وسيلة تحددها الجمعية العمومية، كما 

ن تختار أأيا كان وجب  الاجتماعالجمعية تبحث في أمر يتعلق برئيس  ، وإذا كانتللاجتماعالجمعية مقررا 

 الأمر.مناقشة هذا  خلال الاجتماعالجمعية من بين المساهمين من يتولى رئاسة 

 

 (183) المادة

 العمومية الجمعية تماعنصاب اج

 

ر عمومية بحضوللشركة نسبة أكبر، يتحقق النصاب في اجتماع للجمعية ال الأساسيما لم يحدد النظام 

لنصاب امن رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر ( %50) يقل عن لامساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما 

( 5تقل عن )لا ثان يعقد بعد مضي مدة  ، وجب دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماعالأول الاجتماعفي 

المؤجل  الاجتماعويُعتبر  الأول الاجتماععشر يوما من تاريخ  ( خمسة%15)تجاوز  خمسة أيام ولا

 .كان عدد الحاضرين صحيحا أيا

 

 

 (184)المادة 

 العمومية الجمعية اجتماع من الانسحاب

  

 ا فإن ذلكإذا انسحب أي من المساهمين أو ممثليهم من اجتماع الجمعية العمومية بعد اكتمال نصاب انعقاده

يتبع في  في صحة انعقاد الجمعية العمومية، على أن التي انسحبت ال يؤثر الأسهممهما كان عدد  الانسحاب

 القانون.المقررة في هذا  الأغلبيةإصدار القرارات 

 

 (185)المادة 

 مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية

 

يكون لكل مساهم يحضر الجمعية العمومية حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال  -1

ومدقق الحسابات ويلتزم أعضاء  الإدارةإلى أعضاء مجلس  ئلةالأسالجمعية العمومية وتوجيه 

 للضرر.يعرض مصلحة الشركة الأسئلة بالقدر الذي لا عن  بالإجابةالمجلس والمدقق 
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ر للمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العمومية إذا رأى أن الرد على سؤاله غير كاف ويكون قرا  -2

 ذلك.شرط في نظام الشركة يقضي بغير  الجمعية العمومية واجب التنفيذ، ويبطل أي

 

 

 (186)المادة 

 العمومية الجمعية راراتالتصويت على ق

 

ة للشركة طريق الأساسيمن هذا القانون، يحدد النظام ( 146)مع مراعاة ما نصت عليه المادة  -1

التصويت على قرارات الجمعية العمومية، ومع ذلك يجب أن يكون التصويت سريا إذا تعلق 

 أو بعزلهم أو بمساءلتهم. الإدارةتخاب أعضاء مجلس بان

 الإدارةعضاء مجلس لأيجوز  لامن هذا القانون، ( 178)مع مراعاة ما نصت عليه المادة   -2

في التصويت على قرارات الجمعية العمومية الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن  الاشتراك

ف قائم بينهم وبين بتعارض المصالح أو بخلا المتعلقةإدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو 

ذلك الشخص  اعتباريا يستبعد أسهم يمثل شخصا الإدارةالشركة، وفي حال كون عضو مجلس 

 الاعتباري.

 

 (187)المادة 

 العمومية الجمعية عاتمحاضر اجتما

 

 سهمالأالحاضرين أو الممثلين وعدد  يحرر محضر باجتماع الجمعية العمومية يتضمن أسماء المساهمين -1

 الأصوات المقررة لهم والقرارات الصادرة وعدد الأصواتأو بالوكالة وعدد  بالأصالةالتي في حيازتهم 

 الاجتماع.صة وافية للمناقشات التي دارت في التي وافقت عليها أو عارضتها وخلا

ه كل جلسة في سجل خاص يتبع في إمساكتدون محاضر اجتماع الجمعية العمومية بصفة منتظمة عقب   -2

الضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة ويوقع كل محضر من رئيس الجمعية ومقررها وجامع 

مسؤولين عن صحة البيانات  الاجتماعاتومدقق الحسابات، ويكون الموقعون على محاضر  الأصوات

 فيه.الواردة 

 



67 

 

  (188)المادة 

 قرارات الجمعية العمومية

 

ية أكبر أو أية أغلب الاجتماعالممثلة في  الأسهمتصدر قرارات الجمعية العمومية للشركة بأغلبية   -1

 .الأساسييحددها النظام 

يع لقانون ونظام الشركة ملزمة لجمتكون قرارات الجمعية العمومية الصادرة وفقا أحكام هذا ا -2

وسواءً  هذهِ القرارات أو غائبين عنه الذي صدرت فيه الاجتماعالمساهمين سواءً كانوا حاضرين في 

 لها.كانوا موافقين عليها أو معارضين 

 

 المادة )189(

 العمومية الجمعية راتتنفيذ قرا

 

هيئة صورة منها إلى كل من ال وإبلاغعلى رئيس مجلس إدارة الشركة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية 

 .الشأنهذا مختصة وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة بوالسوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة والسلطة ال

 
 (190)المادة 

 العمومية الجمعية محاضر ع علىطلاالا

 

كز الشركة، ويجوز أي مساهم يتم حفظ محاضر اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين في مر  -1

 ساعات العمل المقررة. خلالعلى تلك المحاضر مجانا  الاطلاع

 لزم بإجراءيُ  الشركة أو عدم التزامها بأحكام هذه المادة، يجوز للهيئة أن تُصدر أمرافي حالة رفض   -2

بتسليم  الجمعيات العمومية، ولها أن تُصدر أمرا للشركة مداولاتتدقيق لما ورد بالمحاضر في شأن 

 طلبوها.الذين  الأشخاصالنسخ المطلوبة إلى الشخص أو 

 

 (191)المادة 

 عموميةال الجمعية إيقاف قرار

 

من أسهم الشركة إصدار قرار بوقف  (%5) تقل عن ئة بناءً على طلب من يملك نسبة لاللهي -1

للشركة الصادرة إضرارا بهم أو الصادرة لصالح فئة معينة من  قرارات الجمعية العمومية

 الطلب.غيرهم متى ثبت لها جدية أسباب  أو الإدارةالمساهمين أو لجلب نفع خاص أعضاء مجلس 
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يخ ثة أيام عمل من تار( ثلا3)يقبل طلب إيقاف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية بعد مضي  لا  -2

 القرارات.صدور تلك 

هيئة على ذوي الشأن إقامة الدعوى بطلب إبطال هذه القرارات أمام المحكمة المختصة وإخطار ال  -3

ية، ذ قرارات الجمعية العمومخمسة أيام من تاريخ صدور قرار إيقاف تنفي (5) خلالبنسخة منها 

 يكن.اعتبر الوقف كأن لم  وإلا

بوقف  الاستعجالقرارات الجمعية العمومية ولها أن تأمر على وجه  بطلانتنظر المحكمة دعوى  -4

 الدعوى.طلب الخصم لحين البت في موضوع  تنفيذ قرار الهيئة بناء على

 

 (192)المادة 

 الحسابات مدقق تعيين أو لإدارةاعدم انتخاب مجلس 

 

ن اتخاذ ممن هذا القانون، إذا لم تتمكن الجمعية العمومية للشركة ( 143)مع مراعاة أحكام المادة   -1

لهيئة افي اجتماعين متتاليين رغم اكتمال النصاب، ترفع  الإدارةقرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس 

ى عل الإشرافالمختصة والجهات المنوط بها  لرئيس مجلس إدارتها بعد التشاور مع السلطة الأمر

لى سنة تزيد علا النشاط الذي تباشره الشركة بالدولة، لتعيين مجلس إدارة مؤقت للشركة وذلك لمدة 

شركة المؤقت في نهاية السنة المالية دعوة الجمعية العمومية لل الإدارةمالية، ويجب على مجلس 

لهيئة ل، الإدارةتمكن تلك الجمعية من انتخاب أعضاء مجلس ، فإذا لم تالإدارةأعضاء مجلس  لانتخاب

على  فالإشرالرئيس مجلس إدارتها بعد التشاور مع السلطة المختصة والجهات المنوط بها  الأمررفع 

 تخاذ القرار المناسب بما في ذلك حل الشركة .اط الذي تباشره الشركة بالدولة لاالنش

جتماعها للشركة من اتخاذ قرار يتعلق بتعيين مدقق حساباتها في ا إذا لم تتمكن الجمعية العمومية  -2

ة تعيين من هذا القانون رغم اكتمال النصاب، فللهيئ (244، 243)السنوي وفقا أحكام المادتين رقمي 

 أتعابه.مدقق حسابات للشركة لمدة سنة مالية وتحديد 

 

 الفصل الرابع

 رأس مال الشركة المساهمة العامة

 (319المادة )

 به والمصرح المصدر رأس مال الشركة

 

ذا الحد الحد الأدنى لرأس المال المصدر للشركة المساهمة العامة ثلاثون مليون درهم ويجوز رفع ه -1

 بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

يجاوز ضعف رأس المال  يجوز أن يحدد النظام الأساسي للشركة رأس مال مصرح به بما لا  -2

 المصدر، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تضعها الهيئة بهذا الشأن.
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 (194المادة )

 الشركة مال رأس زيادة

 

 يجوز زيادة رأس مال الشركة بعد استيفاء كامل رأس مالها المصدر. -1

يصدر من  تكون زيادة رأس مال الشركة المصرح به بعد موافقة الهيئة بموجب قرار خاص  -2

 الجمعية العمومية.

ق يجوز لمجلس إدارة الشركة زيادة رأس مالها المصدر في حدود رأس المال المصرح به المواف  -3

 الجمعية العمومية، وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة بهذا الشأن. عليه مسبقا من قبل

  دار الأسهم الجديدة.يبين قرار زيادة رأس مال الشركة المصدر مقدار الزيادة وسعر إص  -4

لمتعلقة إذا كانت الزيادة في رأس مال الشركة المصدر تتضمن حصصا عينية فتتبع بشأنها الأحكام ا  -5

 الواردة بهذا القانون. بتقييم الحصص العينية

يجوز أن يتضمن القرار الخاص بزيادة رأس مال الشركة المصدر في حال عدم وجود رأس مال   -6

عد يجاوز هذا المو ألاإدارتها في تحديد موعد تنفيذ قرار الزيادة على جلس مصرح به تفويض م

 يكن.اعتبر القرار كأن لم  وإلاسنة واحدة من تاريخ صدوره 

 

 (195)المادة 

 طرق زيادة رأس مال الشركة

 

 الآتية:تكون زيادة رأس مال الشركة بأحد الطرق 

 جديدة.إصدار أسهم   -1

 المال.أس في ر الاحتياطيإدماج   -2

 أسهم.تحويل السندات أو الصكوك التي تصدرها الشركة إلى  -3

 

 (196)المادة 

 الإصدار علاوة

 

لك يجوز ومع ذ الأصلية للأسهم سميةالأسمية معادلة للقيمة أتصدر أسهم زيادة رأس مال الشركة بقيمة  -1

إصدار الى القيمة  علاوةر إضافة للشركة بقرار خاص وبعد الحصول على موافقة الهيئة أن تقر

ذلك بالقانوني ولو جاوز  الاحتياطيإلى  الإصدار علاوةللسهم وأن تحدد مقدارها، وتضاف  الاسمية

 المال.نصف رأس 

 الإصدار. علاوةيصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا يحدد فيه كيفية احتساب  -2
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 (197المادة )

 الأولوية حق

 

من هذا القانون، يكون ( 283، 226، 225، 224، 223)د أرقام بأحكام الموا الإخالدون  -1

 ف ذلك في نظاملاالجديدة ويبطل كل شرط على خ بالأسهم الأولوية في الاكتتابللمساهمين حق 

 المال.الشركة أو القرار الصادر بزيادة رأس 

لهيئة إدارة ا لمساهم آخر أو للغير بمقابل مادي، ويصدر مجلس الأولويةيجوز للمساهم بيع حق  -2

 الأولوية.القرار المنظم لشروط وإجراءات بيع حق 
 

 (198)المادة 

 الجديدة الأسهم في بالاكتتا

 

 يسري على الاكتتاب في الأسهم الجديدة القواعد الخاصة بالاكتتاب في الأسهم الأصلية. -1

ي فمدة من الهيئة على مجلس الإدارة أن يعلن ملخصا لنشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية المعت  -2

وية غ المساهمين بحقهم في أولدر إحداهما باللغة العربية، لإبلاتص صحيفتين محليتين يوميتين

 الاكتتاب في الأسهم الجديدة.

  

 (199)المادة 

 الجديدة الأسهمتوزيع 

 

وز ذلك ما يجا ألابنسبة ما يملكونه من أسهم على  الاكتتابالجديدة على المساهمين طالبي  الأسهمتوزع  -1

 منهم.طلبه كل 

لبات اكتتاب طالمتبقية على المساهمين الذين قدّموا  الأسهمتوزع ( 197)من المادة ( 2)مع مراعاة البند  -2

، وفق العام للاكتتابالتي يملكونها، وتعرض أية أسهم متبقية بعد ذلك  الأسهمعدد  بأسهم تزيد على

 الهيئة.الضوابط التي تحددها 

 

 (200) المادة

 في رأس المال الاحتياطيإدماج 

 

في رأس مال الشركة بإصدار أسهم منحة توزع على  الاحتياطييجوز بموجب قرار خاص إدماج 

للسهم بنسبة الزيادة الطارئة على  سميةالأالمساهمين بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم، أو بزيادة القيمة 

 مالي.ي عبء رأس المال وال يترتب على ذلك إلزام المساهمين بأ
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 (201)المادة 

 أسهم إلى الصكوك أو تتحويل السندا

 

هيئة وشروطه التي توافق ال الإصدارلما تحدده نشرة  يكون تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم وفقا

 قبله.عليها، ويتعين موافقة المصرف المركزي في حال الشركات المرخصة من 

 

 (202) المادة

 تخفيض رأس مال الشركة 

 

يجوز تخفيض رأس مال الشركة قبل موافقة الهيئة وصدور قرار خاص بعد سماع تقرير مدقق الحسابات لا 

 :الآتيتينويتم ذلك في إحدى الحالتين 

 إذا زاد رأس المال على حاجة الشركة.  -1

 يحتمل تعويضها بواسطة الأرباح المستقبلية. لاإذا أصيبت الشركة بخسارة  -2

 

 (203) المادة

 طرق تخفيض رأس مال الشركة

 

 يكون تخفيض رأس مال الشركة بأحد الطرق الآتية:

ي ذمتهم فتخفيض القيمة الاسمية للأسهم وذلك إما برد جزء من قيمتها للمساهمين أو بإبرائهم مما   -1

 جزء منه. من قيمة الأسهم أو من

 خسارة التي لحقت بالشركة.تخفيض قيمة الأسهم بإلغاء جزء من هذه القيمة يعادل ال -2

 لغاء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه.إ -3

 شراء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه وإتلافه. -4

 

 (204المادة )

 الشركة مال رأس إجراءات تخفيض

 

 يجب على مجلس الإدارة عند تخفيض رأس مال الشركة الالتزام بما يأتي: -1

( ثلاثين يوما من 30ن في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية، قبل )نشر إعلا -أ

مقدار رأس المال قبل التخفيض  الإعلانتخفيض رأس المال على أن يتضمّن  التاريخ المقرر فيه

وبعده وقيمة كل سهم وتاريخ نفاذ التخفيض، وعلى الدائنين أن يقدموا للشركة المستندات المثبتة 

 الإعلان.من تاريخ نشر  ثين يوما( ثلا30) خلاللديونهم 
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التخفيض  بتوقيع تعهد في اليوم المحدد لنفاذ الأقلقيام أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة على   -ب

ى وافقوا عل يفيد بأن الشركة قادرة على سداد ديونها في ذلك التاريخ؛ أو أن كافة دائني الشركة قد

 التخفيض.

جلس معترض أحد دائني الشركة على التخفيض بعد توقيع التعهد الموقع من أغلبية أعضاء إذا ا  -ج

ن إدارة الشركة بقدرة الشركة على سداد ديونها، وثبت عجز الشركة عن الوفاء بالدّين، فإ

احتسابه  الموقعين على التعهد ملزمون بالتضامن فيما بينهم بدفع دين المعترض الذي يتم الأعضاء

اس أصول وحقوق والتزامات الشركة فيما لو تمت تصفيتها في اليوم السابق لتاريخ على أس

 التعهد.التوقيع على 

  الهيئة.ات أخرى يصدر بها قرار من أية متطلب -د

من القدر  إلى المساهمين أو بإبرائهم للأسهم الاسميةإذا كان تخفيض رأس المال برد جزء من القيمة  -2

تهم ا طلبايحتج بالتخفيض قبل الدائنين الذين قدموأو من جزء منه فلا  لأسهماغير المدفوع من قيمة 

ل من ديونهم الدائنون ما ح هؤلاءإذا استوفى  إلامن هذه المادة أ( /1في الميعاد المذكور في البند )

  منها.أو حصلوا على الضمانات الكفيلة للوفاء بما لم يحل 

 

 (205) المادة

 الشركة مال سرأ يضقرار زيادة أو تخف

 

تخفيضته  ها أوخمسة أيام عمل من تاريخ نفاذ قرار زيادة رأسمال (5خلال )يتعيّن على مجلس إدارة الشركة 

 الهيئة والسلطة المختصة والمسجل.قيد هذا القرار لدى 

 

 الفصل الخامس

 والسندات والصكوك الأسهم

 (206)المادة 

 بالأسهم الحقوق المرتبطة

 

نص في هذا القانون، يتساوى المساهمون في الشركة في الحقوق المرتبطة فيما لم يرد به   -1

 الأسهم.يجوز للشركة إصدار فئات مختلفة من  بالأسهم، ولا

جلس من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس م (1استثناء من أحكام البند )  -2

وشروط إصدارها والحقوق  الأسهمئات أخرى من يحدد فيه ف إدارة الهيئة أن يصدر قرارا

 والإجراءات التي تنظمها.التي تترتب عليها والقواعد  والالتزامات

 لا يجوز للمساهم أن يطلب استرداد مساهمته في رأس مال الشركة. -3
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 (207المادة )

 للسهم الاسمية القيمة

 

 هم.ن درهم واحد وألا تزيد على مئة درسمية للسهم في الشركة أقل ملا يجوز أن تكون القيمة الأ -1

 ل فترة لايجو ز إصدار الأسهم بدفع ربع قيمتها الاسمية على الأقل على أن يتم سداد باقي قيمتها خلا  -2

 سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السلطة المختصة. ( ثلاث3تجاوز )

قل، على الاسمية أسهمها إلى قيمة أ يجوز للشركة بموجب قرار خاص وبعد موافقة الهيئة تجزئة القيمة -3

 الجديدة عن درهم واحد للسهم. ألا تقل القيمة

 

 (208المادة )

 الأرباح وقسائم همطبيعة الأس

 

التي  رباحالأقابلة للتداول، أما قسائم  الأسهميجوز إصدار أسهم لحاملها وتكون  لااسمية و الأسهمتصدر 

بلة قا الأحوالن تكون اسمية أو لحاملها، وتكون في جميع يعين نظام الشركة شكلها وأحكامها فيجوز أ

 يكن.للتداول، وكل شرط يقيد حرية تداولها يعتبر كأن لم 

 

 (209)المادة 

 الأسهم في التصرف

 

تي والقرارات ال والأنظمةوفقا أحكام هذا القانون  الأسهميكون تحديد كيفية وشروط التصرف في 

 إلى انخفاض نصيب الأسهميؤدي التصرف في  ألالشركة، بشرط ل الأساسيتصدرها الهيئة والنظام 

 القانون.مواطني الدولة في رأس مال الشركة عما هو مقرر طبقا لهذا 

 

 (210)المادة 

 الأسهمرهن 

 

رة في هذا المقر الإجراءات، ويكون ذلك بتسليمها إلى الدائن أو من ينوب عنه بعد إتباع الأسهميجوز رهن 

د الرهن واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عق الأرباحئن المرتهن قبض الشأن ويكون للدا

 ذلك.على غير 
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 (211)المادة 

 بالأسواق المدرجة سهمالأنقل ملكية 

  

 ابطللضو وفقا الدولة في المرخصة المالية الأسواق أحد في المدرجة الشركة أسهم ملكية انتقال يكون

 .الأسهم تلك فيه المدرجة المالي والسوق الهيئة لدى بها المعمول

 

 (212)المادة 

 بالأسواق المدرجة غير سهمالأنقل ملكية 

 

 كة،بإثبات التصرف كتابة في سجل لدى الشر بالأسواقللشركة غير المدرجة  الأسهمتنتقل ملكية  -1

ن م إلاير بالتصرف على الشركة أو على الغ الاحتجاجيجوز  ويؤشر بهذا القيد على السهم، ولا

 السجل.تاريخ قيده في 

 :الآتية الحالاتفي  الأسهمعن قيد التصرف في  الامتناعيجوز للشركة   -2

 الأساسي.إذا كان هذا التصرف مخالفا أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو لنظام الشركة  -أ

 المحكمة.ن مرهونة أو محجوزا عليها بأمر م الأسهمإذا كانت  -ب

 عنها.دلاً مفقودة ولم تصدر الشركة أسهم جديدة ب الأسهمإذا كانت شهادة   -ج

 دينها.ما لم يوف  الأسهملها أن توقف تسجيل تحويل ف الأسهمإذا كان للشركة دين على  -د

 إعساره.أو  إفلاسهأو ناقصها أو أشهر  الأهليةأحد المتعاقدين عديم إذا كان  -ـه

 

 (213)المادة 

 قضائي بحكم أو بالوصية أو رثبالإ الأسهمقل ملكية ن

 

يد قله أن يطلب  الموصيأو الوصية وجب على الوارث أو  الإرثإذا انتقلت ملكية السهم بطريق   -1

 الأسهم.نقل الملكية في سجل 

م، الحك وفقا لهذا الأسهمإذا كان نقل الملكية بمقتضى حكم قضائي واجب النفاذ جرى القيد في سجل   -2

 د.القيويكون لمن انتقلت إليه ملكية السهم استعمال الحقوق المترتبة على ذلك من تاريخ هذا 
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 (214) المادة

 عدم قابلية السهم للتجزئة
 

جب أن والسهم غير قابل للتجزئة ومع ذلك إذا آلت ملكية السهم إلى عدة ورثة أو تملكه أشخاص متعددون 

مسؤولين بالتضامن عن  الأشخاص هؤلاءاه الشركة، ويكون يختاروا من بينهم من ينوب عنهم تج

نهم مالناشئة عن ملكية السهم، وفي حال عدم اتفاقهم على اختيار من ينوب عنهم يجوز أي  الالتزامات

 لتعيينه.اللجوء للمحكمة المختصة 

 

 (215) المادة

 قيود تداول أسهم المؤسسين

 

ئر عن والخسا الأرباحالعينية قبل نشر الميزانية وحساب  يجوز تداول أسهم المؤسسين النقدية أو لا -1

د الشركة تبدأ من تاريخ إدراجها في السوق المالي بالدولة أو من تاريخ قي الأقلسنتين ماليتين على 

ويؤشر على هذه  الإدراجبالسجل التجاري لدى السلطة المختصة في حال الشركات المستثناة من 

في  سهم مؤسسين وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسونبما يدل على كونها أ الأسهم

 الحظر.حالة زيادة رأس المال قبل انتهاء فترة 

خر، أو آأو نقل ملكيتها بالبيع من أحد المؤسسين إلى مؤسس  الأسهمفترة الحظر رهن هذهِ  خلاليجوز  -2

كم حسة المؤسس إلى الغير أو بموجب من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير أو من تفلي

 نهائي.قضائي 

ذه المادة ه من( 1)جوز لمجلس إدارة الهيئة أن يصدر قرارا بزيادة فترة الحظر المذكورة في البند ي -3

 سنوات.ث بحيث لا تزيد على ثلا

 
 

 (216)مادة ال

 المساهم أسهم لىالحجز ع

 

 على أحد المساهمين، ومع ذلك يجوز لدائني يجوز الحجز على أموال الشركة بسبب ديون مترتبة لا

 همالأسالناتجة عنها، ويؤشر بالحجز على السهم في سجل  والأرباحالمساهم توقيع الحجز على أسهمه 

 الشركة.وبالسوق المالي المدرجة فيه أسهم 
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 (217)المادة 

 السهم قيمة من بالمتبقي همعدم وفاء المسا

 

ميعاد  المساهمة عن الوفاء بالقسط المستحق عليه من قيمة السهم فيإذا تخلف المساهم في الشركة  -1

لم يقم  التنبيه على المساهم بدفع القسط المستحق بكتاب مسجل فإذا الإدارةجاز لمجلس  الاستحقاق

لتي تضعها اثين يوما جاز للشركة أن تبيع السهم بالمزاد العلني أو وفقا للقرارات لاث خلالبالوفاء 

 الهيئة.

عن  تستوفي الشركة من الثمن الناتج عن البيع ما يستحق لها من أقساط متأخرَة ومصاريف تعويضا  -2

صاحب السهم، وللشركة حق الرجوع على المساهم في ماله الخاص إذا لم يف ل التأخير وترد الباقي

 ي.المشترباسم  الأسهمفي سجل  الأسهمالثمن المبيع به بحقوق الشركة، وتقيّد 

 

 (218المادة )

 المساهم مةإبراء ذ

 

ام ذا الالتزهتقع المقاصة بين  قيمة السهم، ولا لا يجوز للشركة إبراء ذمة المساهم من التزامه بدفع  -1

 الشركة من حقوق. وما يكون للمساهم قبل

 ي من دائني الشركة إقامة دعوى على المساهم لمطالبته بدفع قيمة السهم.لأ  -2

 

 (219) المادة

 لأسهمها ركةشراء الش

 

المال س لا يجوز للشركة أن ترتهن أسهمها أو أن تشتري تلك الأسهم إلا إذا كان الشراء لتخفيض رأ -1

صيب نفي مداولات الجمعية العمومية لا يكون لتلك الأسهم صوت لا لاستهلاك الأسهم، وعندها أو 

 في الأرباح.

مة ة يجوز للشركة التي مضى على تأسيسها كشركة مساهلماد( من هذه ا1ء من حكم البند )استثنا -2

رأس ل( من الأسهم الممثلة %10عامة سنتين ماليتين على الأقل شراء نسبة من أسهمها لا تجاوز )

 يئة، ولاا قرار من مجلس إدارة الهيصدر بهمالها بقصد إعادة بيعها وفقا للشروط والإجراءات التي 

 الأرباحنصيب من ولا الجمعية العمومية  مداولاتبيعها صوت في بقصد المشتراة  للأسهميكون 

 بيعها.إلى أن يعاد 
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 (220) المادة

 الأسهمإغفال قيد بيانات في سجل 

 

فاق أو المملوكة له في سجل مساهمي الشركة، أو حدث إخ الأسهمإذا تمّ إغفال قيد اسم أي شخص أو عدد 

 المساهم عن أي شخص، يكون للشخص المتضرر أو أيٍ من تأخير غير مبرر في قيد واقعة انتفاء صفة

مساهمي الشركة أن يطلب من الشركة تعديل بيانات السجل وللشركة أن ترفض طلب التعديل ويجوز 

 للقضاء.للمتضرر في هذه الحالة اللجوء 
 

 (221)المادة 

 المساهم قحقو

 

 يثبت للمساهم في الشركة المساهمة ما يأتي: -1

 وموجودات الأرباحالحق في الحصول على نصيبه في  الأخصوق المتعلقة بالسهم وعلى جميع الحق -أ

اً تصويت على قراراتها وذلك كله طبقالشركة عند تصفيتها وحضور جلسات الجمعية العمومية وال

 الأساسي.للقيود والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي نظام الشركة 

ت ر الشركة ووثائقها وعلى أية مستندات أو وثائق تتعلق بصفقة قامعلى دفات لحق في الاطلاع -ب

لجمعية أو بموجب قرار من ا الإدارةة بإذن من مجلس ذات العلاق الأطرافالشركة بإبرامها مع أحد 

 الشأن.للشركة في هذا  الأساسيالعمومية أو طبقا لما ينص عليه النظام 

 الشركة.يتعارض مع مصالح  لات محددة للمساهم بما للمحكمة أن تلزم الشركة بتقديم معلوما  -2

مساس أو الجمعية العمومية للشركة يكون من شأنه ال الإدارةكل قرار يصدر من مجلس  باطلايقع   -3

أو يقضي بزيادة  الأساسيبحقوق المساهم المستمدة من نصوص هذا القانون أو نظام الشركة 

 التزاماته.

 

 المادة )222(

 مالية للمساهمتقديم مساعدة 

 

ات هم أو سنديجوز للشركة أو أية شركة تابعة لها تقديم مساعدة مادية أي مساهم لتمكينه من تملك أية أس لا

 أو صكوك تصدرها الشركة، وتشمل المساعدة المادية بوجه خاص ما يأتي:

 قروض.تقديم   -1

 الهبات.تقديم الهدايا أو   -2

 كضمان. تقديم أصول الشركة  -3

 آخر.شخص  التزاماتتقديم ضمان أو كفالة   -4
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 (223) المادة

 الاستراتيجي شريكمساهمة ال

 

هذا القانون، يجوز للشركة بموجب قرار  من( 199، 198، 197، 195)استثناء من أحكام المواد  -1

روط يحدد ش خاص أن تزيد رأسمالها بدخول شريك استراتيجي ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا

 بالشركة.كمساهم  الاستراتيجيوإجراءات دخول الشريك 

ن إدخال يعرض مجلس إدارة الشركة على الجمعية العمومية دراسة تبين المنافع التي ستجنيها الشركة م -2

 فيها.كمساهم  الاستراتيجيالشريك 

هذه  ا كان من شأنفي الشركة إذ الاستراتيجيى الهيئة والسلطة المختصة أن ترفض مساهمة الشريك لع -3

 العامة.بالمصلحة  الإضرارالمعمول بها أو  الأنظمةالمساهمة مخالفة قوانين الدولة أو 

 

 (224)المادة 

 الاستراتيجي الشريك شروط مساهمة

 

 اللإدخة أشهر من تاريخ صدور القرار الخاص بزيادة رأس مالها ثلاث خلاللمجلس إدارة الشركة  -1

ا من به للاكتتابالجديدة أو أيا منها  الأسهمي الشركة أن يعرض جميع شريك استراتيجي كمساهم ف

 :الآتيةدون عرضها على المساهمين، وذلك بالشروط  الاستراتيجيقبل الشريك 

 ها.للنشاط الشركة ويؤدي لمنفعة حقيقية  مكملاأو  مماثلا الاستراتيجيأن يكون نشاط الشريك   -أ

ذلك  ويستثنى من الأقلقد أصدر ميزانيتين عن سنتين ماليتين على  الاستراتيجيأن يكون الشريك   -ب

 بالدولة.والمحلية  الاتحاديةالحكومة 

ة شهور ثفترة الثلا خلال الاستراتيجيالجديدة على الشريك  الأسهمبعرض  الإدارةإذا لم يقم مجلس  -2

 الأسهمهذه ب بالاكتتاب راتيجيالمادة أو إذا لم يقم الشريك الاستن هذه ( م1) المشار إليها في البند

ة ثين يوما من تاريخ عرضها عليه اعتبر قرار الجمعية العمومي( ثلا30)تجاوز لا فترة  خلال

 يكن.كأن لم  الاستراتيجيالشريك  لإدخالبزيادة رأس مال الشركة 

 

 (225) المادة

 الشركة رأسمال في أسهم إلى ةتحويل الديون النقدي

 

 من هذا القانون، يجوز للشركة بموجب قرار( 199، 198، 197، 195) المواداستثناء من أحكام   -1

 رأسمالها.خاص أن تزيد رأسمالها عن طريق تحويل ديونها النقدية الى أسهم في 

 الىيعرض مجلس إدارة الشركة على الجمعية العمومية دراسة تبين ضرورة تحويل الديون النقدية  -2

 الشركة.في رأسمال  أسهم
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لمحلية اوالحكومات  الاتحاديةتبر ديونا نقدية وفقا أحكام هذا القانون الديون المستحقة للحكومة تع -3

 التمويل. والبنوك وشركاتوالهيئات والمؤسسات العامة في الدولة 

أسمال يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا يحدد شروط وإجراءات تحويل الديون النقدية الى أسهم في ر -4

 الشركة.

 

 (226) ةالماد

 تحفيز موظفي الشركة بتملك أسهمها

 

من هذا القانون، يجوز للشركة بموجب ( 199، 198، 197، 195)استثناء من أحكام المواد  -1

 فيها.قرار خاص أن تزيد رأس مالها لتطبيق برنامج تحفيز موظفي الشركة بتملك أسهم 

فيز موظفي الشركة بتملك أسهم يعرض مجلس إدارة الشركة على الجمعية العمومية برنامج تح -2

 فيها.

 فيها.المشاركة في برنامج تحفيز موظفي الشركة بتملك أسهم  الإدارةيجوز أعضاء مجلس  لا -3

ملك يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا يتضمن شروط وآلية تطبيق برنامج تحفيز موظفي الشركات بت -4

 فيها.أسهم 
 

 (227) المادة

 مالأسه اداتشه

 

مجلس  المالية بالدولة وجب على الأسواقما لم تكن الشركة بعد تأسيسها قد أدرجت أسهمها في أحد  -1

ت ثة أشهر من قيد الشركة بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة إصدار شهادالاث خلال الإدارة

 .الأسهممن إخطارات تخصيص  بدلا الأسهم

د ويذكر فيها اسم المساهم وعد الإدارةن أعضاء مجلس م الأقلوان على عض الأسهموقع شهادات ي -2

 دفع والرقموكيفية الوفاء بقيمتها والمبلغ المدفوع من هذه القيمة وتاريخ الالتي اكتتب بها  الأسهم

 التي يملكها ورأس مال الشركة المصدر والمصرح به ومركزها الأسهمالمسلسل للشهادة وأرقام 

م الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة، وتقوم هذه الشهادات مقا الرئيسي ومدتها، وتاريخ القرار

 الأسهم.

قيمة  حتى الوفاء بكامل الأسهمذا كانت قيمة السهم مقسطة أرجئ التزام الشركة بتسليم شهادة إ -3

العينية  بعد نقل ملكية تلك الحصص إلاالتي تمثل الحصص العينية  الأسهميجوز تسليم  لاالأسهم، و

 الشركة.الى 
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 (228)المادة 

 الصكوك أو السندات أو الأسهم فقد أو هالك شهادة

 

شهادة  أو السندات أو الصكوك فلمالكها المقيدة باسمه أن يطلب الأسهمإذا فقدت أو هلكت شهادة   -1

عددها الهالكة و من المفقودة أو الهالكة، وعلى المالك أن ينشر أرقام الشهادات المفقودة أو بدلاً جديدة 

 العربية.صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة في 

لمالك ثين يوما من تاريخ النشر، كان عليها أن تعطي اخلال ثلاذا لم تقدم معارضة إلى الشركة إ -2

لها جميع شهادة جديدة يذكر فيها أنها بدل الشهادة المفقودة أو الهالكة، وتخول هذه الشهادة لحام

 الهالكة.المرتبطة بالشهادة المفقودة أو  الالتزاماتجميع الحقوق، ويترتب عليها 

 

 (229المادة )

 إصدار السندات أو الصكوك

 

ل إلى يجوز للشركة أن تصدر سندات أو صكوك قابلة للتداول سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحو -1

 متساوية لكل إصدار. أسهم في الشركة بقيم

   حين الوفاء بقيمته كاملة.يبقى السند أو الصك اسميا إلى  -2

قرر تلا يجوز تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم إلا إذا نص على ذلك في نشرة الإصدار، فإذا  -3

سند أو أو الصك وحده الحق في قبول التحويل أو قبض القيمة الاسمية لل التحويل كان لمالك السند

 الصك.

 احد تعطي أصحابها حقوقا متساوية ويقع باطلاالسندات أو الصكوك التي تصدر بمناسبة قرض و -4

 .كل شرط يخالف ذلك

ها بيكون إصدار السندات أو الصكوك وأية أدوات دين أخرى وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر  -5

 المركزي والهيئة. نظام من المصرف

  

 (230المادة )

 الصكوك أو سنداتشروط إصدار ال

  

وك ما السندات أو الصك لإصدارمن هذا القانون يشترط ( 229)ن المادة م (5)مع مراعاة ما ورد بالبند 

 يأتي:

في تحديد موعد  الإدارةصدور قرار خاص من الجمعية العمومية، ويجوز لها تفويض مجلس  -1

  التفويض.يتجاوز سنة من تاريخ الموافقة على  ألاعلى  إصدار السندات أو الصكوك
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الية موالخسائر عن سنة  الأرباحالمساهمين ونشر الميزانية وحساب من  كاملااستيفاء رأس المال  -2

 فيها.من الدولة أو أحد البنوك العاملة  مكفولا الإصدار ما لم يكن الأقلعلى 

 

 (231)المادة 

 زيادة أو تخفيض رأس المال بعد إصدار السندات أو الصكوك

 

دات أو صكوك قابلة للتحول إلى أسهم وحتى تاريخ يجوز للشركة بعد صدور قرار خاص بإصدار سن لا

 لأرباحاتحولها أو تسديد قيمتها، أن تخفض رأس مالها أو تزيد من النسبة المقرر توزيعها كحد أدنى من 

أو  الأسهمطريق إلغاء عدد من  الخسائر عنعلى المساهمين وفي حالة تخفيض رأس مال الشركة بسبب 

 المساهمين.من  هؤلاءيتعين تخفيض رأس المال كما لو كان للسهم،  الاسميةتنزيل القيمة 

 

 (232) المادة

 سهملأ أرباح السندات أو الصكوك عند تحولها

 

شركة، التي يحصل عليها حملة السندات أو الصكوك التي تحولت إلى أسهم في رأس مال ال للأسهميكون 

اريخ تالتحويل، وذلك من  خلالهاجرى عن السنة المالية التي  التي يتقرر توزيعها الأرباحنصيب في 

 المالية.التحويل حتى نهاية السنة 

 

 (233)المادة 

 الصكوك أو بالسندات تاريخ الوفاء

 

إصدار  يجوز للشركة تقديم أو تأخير تاريخ الوفاء بالسندات أو الصكوك ما لم ينص على ذلك قرار لا

كون ، يالاندماجالة حل الشركة لغير سبب ، ومع ذلك فإنه في حالاكتتابالسندات أو الصكوك ونشرة 

ما يجوز كلحاملي السندات أو الصكوك أن يطلبوا أداء قيمة سنداتهم أو صكوكهم قبل تاريخ استحقاقها، 

ية دة المتبقللشركة أن تعرض عليهم ذلك، فإذا تم الوفاء في أي من هاتين الحالتين سقطت الفوائد عن الم

 القرض.من أجل 



82 

 

 (234)المادة 

 قوق حملة السندات أو الصكوكح

 

 اقيةالاتفالعام في  للاكتتابتطرح  لصكوك الصادرة عن الشركة والتي لاتحدد حقوق حملة السندات أو ا

ات أو لحملة السند اللازمة الإجراءاتكذلك  الاتفاقيةالمنشئة لتلك السندات أو الصكوك، وتتضمن هذه 

 المتعلقة بذلك الأخرىوق التصويت وجميع المسائل وتعيين أية لجان وحق الاجتماعاتالصكوك لعقد 

ملة حوشروط تحولها إلى أسهم في الشركة إذا كانت قابلة للتحويل وللهيئة أن تصدر قرارا ينظم حقوق 

 الصكوك.السندات أو 

 

 الفصل السادس

 مالية الشركة المساهمة العامة

 (235المادة )

 المالية السنة تإعداد حسابا

 

رة كل شركة مساهمة العمل على إعداد حسابات خاصة بكل سنة مالية للشركة على مجلس إدا -1

 في آخر يوم من السنة المالية وكشف حساب الأرباح والخسائر. تتضمن كشوف الميزانية كما

بات يجب إعداد حسابات الشركة وفق المعايير والأسس المحاسبية الدولية، وأن تعكس هذه الحسا  -2

ن أرباح أو خسائر الشركة للسنة المالية وعن حالة شؤون الشركة في ع صورة صحيحة وعادلة

ي فن الهيئة نهاية السنة المالية وأن تتقيد بأية متطلبات أخرى في هذا القانون والقرارات الصادرة ع

 الشأن.هذا 

قق مدو الإدارةأو من رئيس مجلس  الإدارةتعتمد القوائم المالية بالتوقيع عليها من أعضاء مجلس  -3

 حساباتها.

 

 (236)المادة 

 تدقيق حسابات السنة المالية

 

تدقق حسابات السنة المالية للشركة من قبل مدقق الحسابات الذي يُعدّ تقريرا عنها، وتُعتمد من  -1

أربعة أشهر من ( 4) خلالوتُقدّم إلى الجمعية العمومية مشفوعة بتقرير المدقق وذلك  الإدارةمجلس 

 للشركة.كل سنة مالية نهاية 

بعة س خلاللى الشركة أن تودع لدى الهيئة والسلطة المختصة نسخة من الحسابات وتقرير المدقق ع -2

 إليها.أيام من انعقاد الجمعية العمومية التي تمّ تقديم الحسابات وتقرير المدقق 
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 المادة )237(

 المحاسبية والأسسالمعايير 

 

 حالأرباديد المحاسبية الدولية عند إعداد حساباتها المرحلية والسنوية وتح سوالأستطبق الشركات المعايير 

 للتوزيع.القابلة 

 

 (238)المادة 

 للشركة نشر الميزانية السنوية

 

حداهما والخسائر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إ الأرباحتنشر الميزانية السنوية للشركة وحساب 

ودع خمسة عشر يوما من تاريخ مصادقة الجمعية العمومية عليها، وت( 15) خلالباللغة العربية وذلك 

 المختصة.نسخة منها لدى كل من الهيئة والسلطة 

 

 (239) المادة

 القانوني الاحتياطي
 

الصافية للشركة كل عام وتخصيصها لتكوين احتياطي قانوني،  الأرباحمن  (%10)يجب اقتطاع  -1

 أعلى.نسبة للشركة  الأساسيما لم يحدد النظام 

 من رأس )%50)القانوني نسبة  الاحتياطيمتى بلغ  الاقتطاعيجوز للجمعية العمومية وقف هذا  -2

 أعلى.للشركة على نسبة  الأساسيمال الشركة المدفوع ما لم ينص النظام 

لزائد القانوني كأرباح على المساهمين ومع ذلك يجوز استخدام الجزء ا الاحتياطييجوز توزيع  لا -3

ق تحق على المساهمين في السنوات التي لامن رأس مال الشركة لتوزيعه كأرباح  )%50)نه على م

 لأساسياالشركة فيها أرباحا صافية كافية للتوزيع عليهم وفق النسبة المئوية المحددة في النظام 

 للشركة.
 

 (240)المادة 

 الاختياري الاحتياطي

 

 اءلإنشالصافية  الأرباحهمة على تخصيص نسبة معينة من أية شركة مسا الأساسييجوز أن ينص النظام 

يجوز استخدامه أية  لاالأساسي، والمنصوص عليها في النظام  للأغراضاحتياطي اختياري يخصص 

 للشركة.بموجب قرار صادر عن الجمعية العمومية  إلاأغراض أخرى 
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 المادة )241(

 الأرباحتوزيع 

 
 

ية بعد الصاف الأرباحالنسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من تحدد الجمعية العمومية للشركة  -1

 الاختياري. والاحتياطيالقانوني  الاحتياطيخصم 

 الهيئة.وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من  الأرباحيستحق المساهم حصته من  -2

نوية أو وزيع أرباح سللشركة ت الأساسيمن هذه المادة، يجوز أن يحدد النظام  (1)مع مراعاة البند  -3

 سنوية.نصف أو ربع 
 

  (242) المادة

 للشركات معيةالمسؤولية المجت

 

ن تقدم يجوز للشركة بعد انقضاء سنتين ماليتين من تاريخ تأسيسها وتحقيقها أرباحا، بموجب قرار خاص أ

ليتين السنتين الما خلالة الصافية للشرك الأرباحمن متوسط ( %2)تزيد على  ألامساهمات طوعية، ويجب 

 السابقتين للسنة التي تقدم فيها تلك المساهمة الطوعية، ويتعين مراعاة ما يأتي:

 المجتمع.ن تكون هذه المساهمات الطوعية في أغراض خدمة  -1

أن يذكر بشكل واضح الجهة المستفيدة من هذه المساهمات الطوعية في تقرير مدقق الحسابات  -2

 .الشركةوميزانية 

 

 السابع الفصل

 العامة المساهمة الشركة حسابات مدققو

 (243) المادة

 الشركة حسابات مدقق تعيين

 

يكون لكل شركة مساهمة عامة مدقق حسابات أو أكثر يتم ترشيحه من مجلس إدارة الشركة  -1

 للموافقة.ويعرض على الجمعية العمومية 

ث لاز ثتجاو ألاكثر لمدة سنة قابلة للتجديد على يكون للجمعية العمومية تعيين مدقق حسابات أو أ -2

ية سنوات متتالية، بحيث يتولى مهامه من نهاية اجتماع تلك الجمعية إلى نهاية اجتماع الجمع

سسي يجوز تفويض مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن، ويجوز لمؤالعمومية السنوية التالية، ولا 

 ين انعقادأكثر توافق عليه الهيئة بحيث يتولى مهامه لح الشركة عند التأسيس تعيين مدقق حسابات أو

 عمومية.أول جمعية 

يجوز تفويض مجلس إدارة الشركة في هذا  العمومية أتعاب مدقق الحسابات ولا تحدد الجمعية  -3

 الشركة.في حسابات  الأتعابالشأن، على أن توضح هذه 
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 (244) المادة

 الشركة حسابات مدقق شروط

  

ي فدارة الهيئة قرارا بضوابط اعتماد مدققي حسابات الشركات المساهمة العامة ويشترط يصدر مجلس إ

    مدقق حسابات الشركة المساهمة العامة على وجه الخصوص ما يأتي:

تقل لا ة أن يكون مرخصا له بمزاولة المهنة بالدولة، وأن يكون لديه خبرة بتدقيق الشركات المساهم -1

 عن خمس سنوات.

  يكون اسمه معتمدا لدى الهيئة.أن   -2

 ألا يجمع بين مهنة مدقق الحسابات وصفة الشريك في الشركة وألا يشغل منصب عضو مجلس إدارة -3

   إداري أو تنفيذي فيها. أو أي منصب فني أو

ي لأي من مؤسسي الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو قريبا لأ لاً ألا يكون شريكا أو وكي -4

 الدرجة الثانية. منهم حتى

أن يكون اسمه معتمدا لدى المصرف المركزي في حالة الشركات المرخصة من قبل المصرف  -5

  المركزي.

  أن يقدم للهيئة تأمينا مهنيا متى اشترطت الهيئة ذلك. -6

 

 (245) المادة

 التدقيق تقرير إصدار

 

حسابات بات وتعديلاته، على مدقق المع مراعاة أحكام القانون الاتحادي بتنظيم مهنة مدققي الحسا -1

م الحسابات التي قام بمراجعتها، وإذا كان للشركة أكثر من مدقق، وجب عليهإصدار تقرير عن 

الموكلة  توزيع المهام فيما بينهم وقيام كل منهم بتقديم تقرير منفصل يتناول فيه موضوعات المهمة

التقرير  بالتضامن، كما يدون المدقق اسمه في إليه، ثم يقدمون تقريرا مشتركا يكونون مسؤولين عنه

 ويوقعه.

ذا كانت إيجب أن يُبيّن التقرير ما إذا كان إعداد الحسابات قد تمّ وفقا أحكام هذا القانون وما  -2

 للشركة.الحسابات تعطي صورة عادلة للوضع المالي 
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 (246) المادة

 الشركة حسابات مدقق واجبات

 

والخسائر  الأرباحقق الحسابات تدقيق حسابات الشركة وفحص الميزانية وحساب يتولى مد  -1

تطبيق أحكام هذا القانون ونظام  وملاحظةقة ذات العلا الأطرافومراجعة صفقات الشركة مع 

الشركة، وعليه تقديم تقرير بنتيجة هذا الفحص إلى الجمعية العمومية ويرسل صورة منه إلى الهيئة 

 ة.المختصوالسلطة 

 إعداده تقريره، التأكد مما يأتي:يجب على مدقق الحسابات، عند  -2

 الشركة.المحاسبية التي تحتفظ بها  السجلاتمدى صحة   -أ

 المحاسبية. السجلاتمدى اتفاق حسابات الشركة مع   -ب

أن  للشركة، ويجوز له الأخرىوالمستندات  والأوراق السجلاتلمدقق الحسابات مراجعة جميع   -3

وق يطلب التوضيحات التي يعتبرها ضرورية لتنفيذ مهامه، كما يجوز له التحقق من أصول وحق

 الشركة.والتزامات 

ى ير يقدمه إلإلى مدقق الحسابات لتنفيذ مهامه، التزم بإثبات ذلك في تقر تسهيلاتإذا لم يتم تقديم   -4

سخة نبات، تعيّن عليه إرسال في تسهيل مهمة مدقق الحسا الإدارةمجلس  الإدارة وإذا قصرمجلس 

 الهيئة.من التقرير إلى 

سابات حتلتزم الشركة التابعة ومدقق حساباتها بتقديم المعلومات والتوضيحات التي يطلبها مدقق  -5

 التدقيق.غراض لأالشركة القابضة 
 

 (247) المادة

 الشركة بيانات سرية على الحفاظ
 

 يفته لدىمه بمهام وظانات الشركة التي اطلع عليها بسبب قيايلتزم مدقق الحسابات بالحفاظ على سرية بي

له وذلك وجب عز وإلافي الجمعية العمومية،  إلايجوز له الكشف عنها للغير أو للمساهمين الشركة، ولا 

 الاقتضاء.بالمسؤولية المدنية والجزائية عند  الإخلالدون 
 

 (248) المادة

 ماليةال الأوراق في الحسابات مدقق تعامل حظر

 

بشكل  المالية للشركة التي يدقق حساباتها أو بيعها الأوراقيحظر على مدقق الحسابات وموظفيه شراء 

مدقق  يعزل الأمري شخص بشأنها، وفي حالة مخالفة هذا لأمباشر أو غير مباشر أو تقديم أية استشارات 

 ضاء.الاقتبالمسؤولية المدنية والجزائية عند  الإخلالالحسابات وذلك دون 
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  (249) المادة

 والمخالفات بالجرائم الإخطار

 

ات تشكل حكام هذا القانون أو أية مخالفلأيجب على مدقق الحسابات إخطار الهيئة عن أية مخالفات   -1
يخ عشرة أيام من تار (10) خلالجريمة جزائية يتم كشفها أثناء أداء مهامه بالشركة وذلك في 

 المخالفة.اكتشافه 
قيق من هذه المادة يجوز للهيئة إيقافه عن تد (1)مدقق الحسابات بحكم البند  للاإخفي حال   -2

حالته إتزيد على سنة أو شطب اعتماده لدى الهيئة أو لا حسابات الشركات المساهمة العامة لمدة 

 حوالالأذلك مع إخطار الوزارة والسلطة المختصة في جميع  الأمرإلى النيابة العامة إذا اقتضى 

 .ا الشأنبهذ

 

 (250) المادة

 الشركة حسابات مدقق تقرير مشتملات

 

ة على أن على مدقق الحسابات قراءة تقريره في الجمعية العمومية للشركة التي تعرض فيها ميزانية الشرك

أن ول لمهامه وضرورية للتنفيذ المقبيحدد في تقريره بيان ما إذا كان قد اطلع على المعلومات التي يعتبرها 

ئل د الحسابات قد تم وفق أحكام هذا القانون، وأن هذه الحسابات توضح على وجه الخصوص المساإعدا

 :الآتية

 العمومية.وضع الشركة عند نهاية السنة المالية، وخاصة ميزانيتها  -1

 والخسائر. الأرباححساب  -2

 نظامية.أن الشركة تحتفظ بحسابات  -3

 .الماليةالسنة  خلالراء أية حصص أو أسهم بيان ما إذا كانت الشركة قد قامت بش -4

 أن البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة تتطابق مع سجلات ودفاتر الشركة. -5

ات ن الشركة وأي من الأطراف ذبيان بصفقات تعارض المصالح والتعاملات المالية التي تمت بي  -6

 ة والإجراءات التي اتخذت بشأنها.العلاق

ظام ون أو للنبيان ما إذا كانت قد حدثت، في حدود المعلومات المتوافرة لديه مخالفات أحكام هذا القان -7

ا كانت السنة المالية بشكل يؤثر على نشاط الشركة أو وضعها المالي وما إذ الأساسي للشركة خلال

 لفات.المخابب تلك المخالفات ما تزال قائمة، وما إذا كانت هناك غرامات قد وقعت على الشركة بس

لنظام لبيان ما إذا كانت هناك غرامات قد وقعت على الشركة بسبب مخالفات أحكام هذا القانون أو  -8

 ة.انت تلك المخالفات ما تزال قائمالسنة المالية المنتهية وما إذا ك خلالللشركة  الأساسي

ائر والخس والأرباحنة المالية في حالة حسابات أية مجموعة، بيان الوضع المالي عند نهاية الس -9

 لمعنية فيا بالأطرافللشركة القابضة وشركاتها التابعة بما في ذلك البيانات المدمجة ككل والمتعلقة 

 القابضة.الشركة 
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 (251) المادة

 الشركة حسابات مدقق عزل

 

 الحسابات.للشركة بموجب قرار تتخذه جمعيتها العمومية أن تعزل مدقق   -1

، إخطار الهيئة بقرار عزل مدقق الحسابات وبأسباب العزل وذلك الإدارةرئيس مجلس يجب على   -2

 العزل.سبعة أيام من تاريخ صدور قرار ( 7خلال مدة لا تجاوز )

 

 (252) المادة

 الشركة حسابات مدقق استقالة

 

يئة، لمدقق حسابات الشركة أن يستقيل من مهمته بموجب إشعار مكتوب يودعه لدى الشركة واله -1

لاحق خ أو في تاري الإشعارإنهاء لمهمته كمدقق حسابات للشركة منذ تاريخ إيداع  الإشعارويُعتبر 

 الإشعار.وفقا لما هو محدد في 

ستقالته اي سبب بأن يودع لدى الشركة والهيئة بيانا بأسباب لأيلتزم مدقق الحسابات الذي يستقيل   -2

اريخ عشرة أيام من ت( 10) خلال للانعقادة العمومية ويجب على مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعي

 أتعابه.وتعيين مدقق حسابات آخر بديل وتحديد  الاستقالةللنظر في أسباب  الاستقالةتقديم 

 

 (253) المادة

 الشركة حسابات مدقق مسؤولية

 

ره تقري قبل الشركة عن أعمال الرقابة وعن صحة البيانات الواردة في مسؤولايكون مدقق الحسابات 

ان كل وعن تعويض الضرر الذي يلحقها بسبب ما يقع منه في تنفيذ عمله، وإذا تعدد مدققو الحسابات ك

 عن خطئه الذي ترتب عليه الضرر. مسؤولامنهم 

 

 (254) المادة

 الشركة حسابات مدقق ضد المسؤولية دعوى

 

التي  انعقاد الجمعية العموميةتسمع دعوى المسؤولية ضد مدقق حسابات الشركة بمضي سنة من تاريخ  لا

 ة، فلاتلي فيها تقرير مدقق الحسابات، وإذا كان الفعل المنسوب إلى مدقق الحسابات يكون جريمة جنائي

 العمومية.بسقوط الدعوى  إلاتسقط دعوى المسؤولية 
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 الخامس الباب

 الخاصة المساهمة الشركات 

 (255) المادة

 الخاصة المساهمة الشركة تعريف

 

يزيد على مائتي  يها عن اثنين ولايقل عدد المساهمين ف لاركة المساهمة الخاصة هي الشركة التي الش

تدفع قيمتها بالكامل دون طرح أيٍ منها في  الاسميةمساهم ويُقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة 

ام هذا القانون فيما يتعلق بالتسجيل بأحك والالتزاماكتتابٍ عام، وذلك عن طريق التوقيع على عقد تأسيس 

 فيها.في حدود ما يملكه من أسهم  إلايسأل المساهم في الشركة ولا والتأسيس، 

 من هذه المادة ما يأتي:( 1)لعدد المساهمين المقرر بالبند  الأعلىيستثنى من الحد  -2

دد لتلك الشركات زيادة عالشركات المساهمة الخاصة القائمة وقت صدور هذا القانون، وال يجوز   -أ

 القانون.مساهميها بعد العمل بأحكام هذا 

 بات.أو بحكم قضائي  الإرثانتقال ملكية المساهم بطريق  -ب

واحد  من هذه المادة، يجوز لشخص (1)لعدد المساهمين المقرر بالبند  الأدنىاستثناء من الحد  - 3

 إلالك رأس مال الشركة عن التزاماتها يسأل ما لااعتباري تأسيس وتملك شركة مساهمة خاصة و

 بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها ويجب أن يتبع اسم الشركة عبارة شركة الشخص الواحد

ارض يتع ة الواردة في هذا القانون فيما لامساهمة خاصة، وتسري عليه أحكام شركة المساهمة الخاص

 طبيعتها.مع 

 

 (256) المادة

 الشركة مال رأس

 

يين درهم، ويجب أن ملا خمسة( 5,000,000)يجوز أن يقل رأس مال الشركة المصدر عن  لا  -1

 يكون مدفوعا بالكامل، ويجوز تعديل هذا الحد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من

 الوزير.

 انون منلقتستثنى الشركات المساهمة الخاصة القائمة والمقيدة لدى الوزارة قبل العمل بأحكام هذا ا -2

 المادة.من هذه ( 1)لرأس مال الشركة المذكور في البند  الأدنىالحد 
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 المادة )257(

 المؤسسين لجنة 

 

س يقل عدد أعضائها عن اثنين تتولى اتخاذ إجراءات تأسيلا يختار المؤسسون لجنة من بينهم   -1

ة عن صحة ودقة الشركة وتسجيلها لدى الجهات المختصة وتكون اللجنة مسئولة مسئولية كامل

ية تأسيس الجهات المعنية فيما يخص عمل إلىواكتمال كافة المستندات والدراسات والتقارير المقدمة 

 اللجنة.وترخيص وتسجيل وقيد الشركة وفي حال شركة الشخص الواحد يقوم المؤسس مقام 

إجراءات يجوز للجنة المؤسسين تفويض أحد أعضائها أو شخص من الغير في متابعة وإنجاز  -2

 الشأن.التأسيس لدى الوزارة والسلطة المختصة وفق الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا 
 

 (258) المادة

 المختصة السلطة إلى التأسيس طلب تقديم

 

تقوم لجنة المؤسسين بتقديم طلب التأسيس إلى السلطة المختصة مشفوعا بعقد تأسيس الشركة  -1

رح للمشروع الذي ستقيمه الشركة والجدول الزمني المقت ديةالاقتصاوالجدوى  الأساسيونظامها 

 لتنفيذه.

لرفض تقوم السلطة المختصة بالنظر في طلب التأسيس، وإصدار موافقتها المبدئية على الطلب أو ا -2

ون كعشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب إليها في حال ( 10) خلاللجنة المؤسسين به  وإبلاغ

ر السلطة من تاريخ استيفاء المستندات أو البيانات المطلوبة، ويُعتبر عدم إصداالطلب مستوفيا أو 

 التأسيس.هذه المدة بمثابة رفض لطلب  خلالالمختصة لموافقتها المبدئية 

للجنة المؤسسين الطعن في قرار الرفض الصادر عن السلطة المختصة لدى المحكمة المختصة  -3

ي فخطارها بقرار الرفض أو من تاريخ فوات المدة المحددة من تاريخ إ ثين يوما( ثلا30) خلال

 القرار.من هذه المادة في حال عدم صدور  (2) البند

 

 (259) المادة

 الوزارة إلى التأسيس طلب تقديم

 

الشركة  يقدم طلب التأسيس إلى الوزارة مشفوعا بالموافقة المبدئية للسلطة المختصة وبعقد تأسيس  -1

رح للمشروع الذي ستقيمه الشركة والجدول الزمني المقت الاقتصاديةوالجدوى  الأساسيها ونظام

لدى  متطلبات المعمول بهالتنفيذه وأية موافقات من الجهات المختصة والمتعلقة بالطلب وفقا لل

 .الوزارة

لتأسيس على طلب ا بملاحظاتهاتقوم الوزارة بالنظر في طلب التأسيس، وتخطر لجنة المؤسسين   -2

عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ تقديم تقييم الحصص  (10خلال )ومستنداته 
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التي تراها الوزارة  التعديلاتالعينية إن وجدت، وعلى لجنة المؤسسين استكمال النقص أو إجراء 

جاز  وإلا، الإخطارعشرة أيام عمل من تاريخ  (10خلال )طلب التأسيس  الاستكمالضرورية 

 التأسيس.عن طلب  تنازلاللوزارة اعتبار ذلك 

مل مسة أيام ع( خ5ستنداته إلى السلطة المختصة خلال )تقوم الوزارة بإرسال نسخة من الطلب وم -3

مل من خمسة أيام ع (5) خلالمن تاريخ استيفائه للنظر فيه ثم تجتمع الوزارة مع السلطة المختصة 

ارة للسلطة المختصة تقوم الوز ملاحظاتوفي حال وجود أية  تاريخ إرسال نسخة من الطلب إليها،

لمختصة التي تراها السلطة ا التعديلاتبإخطار لجنة المؤسسين بها ويتم استكمال النقص أو إجراء 

رة جاز للوزا وإلالجنة المؤسسين  إبلاغخمسة أيام من تاريخ ( 5) خلالطلب التأسيس  لاستكمال

 تأسيس.العن طلب  تنازلااعتبار ذلك 

 الوزارة.تصدر السلطة المختصة قرارا بمنح الترخيص بعد موافقة  -4

 

 (260) المادة

 الأسهم سجل أمانة

 

فات يكون للشركات المساهمة الخاصة سجل يدون فيه أسماء المساهمين وعدد أسهم كل منهم وأية تصر -1

 الأسهم.تطرأ عليها، ويسلم هذا السجل أمانة سجل 

والرقابة  فوالإشراتنسيق مع الوزارة قرارا بتنظيم أعمال أمانة سجل أسهم المساهمين تصدر الهيئة بال -2

 عليها.

 (261) المادة

 الشركة تأسيس شهادة
 

به ما  قاشهادة بتأسيس الشركة مرف الاستصدارإلى الوزارة  تقدم لجنة التأسيس أو من يمثلها طلباً  -1

 يأتي:

 المصدر.الشركة شهادة مصرفية تؤكد إيداع رأس مال   -أ

 الأساسي.عقد تأسيس الشركة الموثق ونظامها   -ب

  الترخيص.نسخة من قرار السلطة المختصة بالموافقة المبدئية على  -ج

ذا تتعارض وأحكام هلا بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة وإقرار خطي منهم بأن عضويتهم  -د

 بموجبه.لصادرة االقانون والقرارات 

الشركة تباشر  ن بأسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي إذا كانتبيا -هـ

 الإسلامية.حكام الشريعة لأنشاطها وفقا 

  الأسهم.شهادة تفيد تسليم سجل المساهمين إلى أمانة سجل  -و

  الوزارة.أية مستندات أخرى تطلبها  -ز
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ار شهادة من هذه المادة بإصد( 1)المشار إليها في البند تقوم الوزارة في حال استكمال المستندات  -2

 مكتملا.يومي عمل من تاريخ تقديم الطلب ( 2) خلالبتأسيس الشركة وذلك 

 الشركة. يتم نشر قيد الشركة لدى الوزارة وفق الضوابط التي يصدرها الوزير بهذا الشأن على نفقة  -3

 

 (262) المادة

 للشركة التجارية الرخصة

كة خمسة أيام عمل من تاريخ إصدار الوزارة شهادة تأسيس الشر (5) خلال الإدارةب على مجلس يج  -1

 المختصة.اتخاذ إجراءات قيدها لدى السلطة 

ثة ( ثلا3) خلالتقوم السلطة المختصة بقيد الشركة في السجل التجاري وإصدار رخصة تجارية لها  -2

 الرسوم.تندات وسداد أيام عمل من تاريخ استيفاء المس

 

 (263) المادة

 الأسهم ملكية انتقال

 

لى تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف لدى أمانة سجل الأسهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف ع  -1

 تاريخ قيده لدى أمانة سجل الأسهم. الشركة أو الغير إلا من

 .إلا من خلال أمانة سجل الأسهملا يجوز للشركة المساهمة الخاصة قيد أي تنازل عن أسهمها  -2

لمادة ا( من 2مانة سجل الأسهم رفض قيد التنازل عن الأسهم في الحالة المنصوص عليها بالبند )لأ -3

 القانون. ( من هذا212)

 

 (264) المادة

 الشركة أسهم ملكية نقل قيود

 

خسائر ساب الأرباح واللا يجوز نقل ملكية أسهم الشركة المساهمة الخاصة قبل نشر الميزانية وح  -1

ة تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري لدى السلطة المختص عن سنة مالية على الأقل

 الحظر.أحكام هذه المادة في حالة زيادة رأس المال قبل انتهاء فترة  وتسري

اهم لى مسمن أحد المساهمين إأو نقل ملكيتها بالبيع  الأسهمفترة الحظر رهن هذهِ  خلاليجوز   -2

ير أو أو من ورثة أحد المساهمين في حالة وفاته إلى الغير أو من تفليسة المساهم إلى الغآخر، 

 نهائي.بموجب حكم قضائي 

لمادة ( من هذه ا1)يجوز للوزير أن يصدر قرارا بزيادة أو إنقاص فترة الحظر المذكورة في البند  -3

 سنتين.تزيد على  بحيث لا تقل عن ستة أشهر ولا
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 (265) المادة

 العامة المساهمة الشركة أحكام سريان

 

 لأحكاما جميع خاص نص به يرد لم فيما الخاصة المساهمة شركة على تسري العام الاكتتاب أحكام عدا فيما

 موضع كل في'' الهيئة'' محل'' الوزارة'' وتحل العامة المساهمة شركة شأن في القانون هذا في الواردة

 .فيه وردت

 

  السادس الباب

 الخاص التنظيم ذات الشركات

  الأول الفصل

  القابضة الشركات

 (266) المادة

 القابضة الشركة تعريف

 

 الشركة القابضة هي شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بتأسيس شركات تابعة لها -1

أو أسهم تخولها تملك حصص  خلالداخل الدولة وخارجها أو السيطرة على شركات قائمة وذلك من 

 قراراتها.التحكم بإدارة الشركة والتأثير في 

والوثائق  ناتهاوإعلايجب أن يكون اسم الشركة متبوعا بعبارة '' شركة قابضة'' في جميع أوراق الشركة  -2

 عنها.الصادرة  الأخرى
 

 (267) المادة

 القابضة الشركة أغراض 

 

 تقتصر أغراض الشركة القابضة على ما يأتي: -1

 المحدودة.تملك أسهم أو حصص في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية  -أ

 لها.والتمويل للشركات التابعة  والكفالاتتقديم القروض  -ب

 لمباشرة نشاطها. اللازمة والمنقولاتتملك العقارات  -ج

  لها.إدارة الشركات التابعة  -خ
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مات تجارية أو رسوم ونماذج صناعية أو لان براءات اختراع أو عمة تملك حقوق الملكية الفكري -هـ

 أخرى.حقوق امتياز وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لشركات 

 التابعة.شركاتها  خلالمن  إلايجوز للشركات القابضة أن تمارس أنشطتها  لا -2

 

 (268) المادة

 المحاسبية بالسجلات التابعة الشركات احتفاظ

 

 جلاتبالس بالاحتفاظلضمان قيام الشركات التابعة  اللازمة الإجراءاتالشركة القابضة اتخاذ يجب على 

ن أن أو مجلس المديرين للشركة القابضة من التأكد م الإدارةلتمكين أعضاء مجلس  اللازمةالمحاسبية 

 القانون.أحكام هذا  والخسائر قد تم وفقا الأرباحالقوائم المالية وحساب 
 

 (269) المادة

 التابعة الشركة

 

 :الآتية الحالاتتعتبر الشركة تابعة لشركة قابضة في أي من  -1

إذا كانت الشركة القابضة تملك حصصا حاكمة ومسيطرة في رأس مالها وتسيطر على تشكيل   -أ

 إدارتها.مجلس 

 تابعة.إذا كانت الشركة تتبع شركة  -ب

يل كل تخصيص أو تحو باطلالشركة القابضة لها، ويقع يجوز لشركة تابعة أن تكون مساهما في ا  -2

 التابعة.شركاتها  لإحدىية أسهم في الشركة القابضة لأ

فإن هذه  للأخيرةإذا أصبحت الشركة التي تملك أسهما أو حصصا في شركة قابضة شركة تابعة   -3

 الشركة تستمر مساهما في الشركة القابضة مع مراعاة ما يأتي:

ات كة التابعة من التصويت في اجتماعات مجلس إدارة الشركة القابضة أو في اجتماعحرمان الشر -أ

 العمومية.جمعياتها 

ن ماثني عشر شهرا  (12خلال )التزام الشركة التابعة بالتصرف في أسهمها في الشركة القابضة  -ب

 التابعة.تاريخ تملك الشركة القابضة للشركة 
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 (270) المادة

 القابضة ركةللش المالية السنة

 

التدفقات والخسائر و الأرباحعلى الشركة القابضة أن تعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات 

يانات والب الإيضاحاتالنقدية لها ولجميع الشركات التابعة لها وأن تعرضها على الجمعية العمومية مع 

 المعتمدة.التدقيق الدولية المتعلقة بها وفقا لما تتطلبه معايير وأصول المحاسبة و

 

  الثاني الفصل

  الاستثمار صناديق

 (271) المادة

 الاستثمار صناديق تأسيس

 

 الشأن.وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة بهذا  الاستثمارتؤسس صناديق   -1

ي المصرف المركزالصادرة من  الاستثمارمن هذه المادة تراخيص صناديق  (1)يستثنى من البند  -2

 .قبل العمل بأحكام هذا القانون

 

 (272) المادة

 للصندوق الاعتبارية الشخصية

 

 المستقلة.والشكل القانوني الخاص به والذمة المالية  الاعتباريةالشخصية  الاستثماريكون لصندوق 

 

 السابع الباب

 عليها والاستحواذ واندماجها الشركات تحول

 الأول الفصل

 الشركات تحول

 (273) المادة

 الشركات تحول مبدأ
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واللوائح  أحكام هذا القانون وفقا الاعتباريةيجوز أية شركة أن تتحول من شكل إلى آخر مع بقاء شخصيتها 

التنسيق بلشأن والقرارات المنظمة لتحول الشركات التي تصدرها الوزارة أو الهيئة كل فيما يخصه في هذا ا

 .مع السلطة المختصة

 

 (274) المادة

 آخر قانوني شكل إلى الشركة تحويل

 

مساهمة من هذا القانون، يجوز تحول الشركة المساهمة العامة إلى شكل ال (292)مع مراعاة المادة  -1

 الخاصة إذا توافرت الشروط التالية:

المالية  الأوراق وهيئة الاقتصادموافقة اللجنة المشتركة المشكلة بقرار من الوزير من كل من وزارة   -أ

 الخاصة.والسلع والسلطة المختصة للنظر في طلب التحول إلى شكل المساهمة 

ز يجو لاسنوات مالية مدققة من تاريخ القيد بالسجل التجاري كشركة مساهمة عامة، و( 5)انقضاء  -ب

خرى أمرة  للشركة في حال تحولها إلى شكل المساهمة الخاصة التقدم بطلب لتحولها إلى مساهمة عامة

 خاصة.سنوات مالية مدققة من تاريخ القيد بالسجل التجاري كشركة مساهمة  (5)بعد انقضاء  إلا

 (%90لنسبة )المالكة  الأسهمصدور قرار خاص من الجمعية العمومية بالموافقة على التحول بأغلبية  -ج

 الشركة.من رأسمال 

و أة التحول إلى شركة تضامن أو توصية بسيطة فيما عدا الشركة المساهمة العامة، يجوز للشرك - -2

 التالية:شركة ذات مسئولية محدودة أو شركة مساهمة خاصة إذا توافرت الشروط 

 للشركة. الأساسيصدور قرار طبقا للشروط المقررة لتعديل عقد التأسيس والنظام  -أ

 التجاري.ا بالسجل يخ قيدهتقل عن سنتين ماليتين مدققتين للشركة من تار لاانقضاء مدة  -ب

  امن.تضفي حال التحول إلى شركة  بالإجماعموافقة الشركاء  -ج

  إليه.مقررة للشكل المُراد تحول الشركة والتسجيل ال  إتمام إجراءات التأسيس  -د
 

 (275) المادة

 عامة مساهمة شركة إلى التحول

 

 يأتي: ركة إلى شركة مساهمة عامة ما( من هذا القانون، يشترط لتحول الش273مع مراعاة أحكام المادة )

وفاء أن تكون قيمة الحصص أو الأسهم المصدرة قد دفعت بالكامل أو أن تكون حصص الشركاء قد تم ال -1

 بها بالكامل.

 تقل عن سنتين ماليتين للشركة. أن تنقضي مدة لا -2

اهمين أو الشركاء من خلال أن تكون الشركة قد حققت أرباحا تشغيلية صافية قابلة للتوزيع على المس -3

السنتين الماليتين  خلالمن رأس المال وذلك ( %10)يقل متوسطها عن لا من أجله  النشاط الذي أنشئت
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 سابقتين للموافقة على طلب التحول.ال

 عامة.أن يصدر قرار خاص أو ما يقوم مقامه بتحول الشركة إلى شركة مساهمة  -4

 الهيئة.صدر بها قرار من مجلس إدارة التي ي الأخرىبالشروط  الالتزام -5

 

 (276) المادة

 عامة مساهمة شركة إلى التحول مستندات

 

ذا الغرض يجوز تحول أية شركة إلى شركة مساهمة عامة، بطلب يقدم وفق النموذج الذي تُعدّه الهيئة له -1

 الشركة.ويوقع عليه المفوض بالتوقيع عن 

 :الآتيةمستندات يجب أن يرفق بالطلب ال -2

 للشركة.المعدّل  الأساسيعقد التأسيس والنظام  -أ

ها عقد تأسيس المقررة لتعديل بالأغلبيةقرار الجمعية العمومية للشركة المعنية أو ممن يقوم مقامها   -ب

لى في رأس المال وبتحول الشركة إلازمة يتضمن المصادقة على أية زيادة  الأساسيأو نظامها 

قد عة عامة، ويجب أن يتضمن قرار الشركاء أو المساهمين بالتحول أية تغييرات في شركة مساهم

 ة.الشركللشركة وفقا لما تقتضيه الظروف بما في ذلك تغيير اسم  الأساسيالتأسيس أو النظام 

 موافقة الوزارة والسلطة المختصة على تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة. -ج

 يجاوز ستة أشهر سابقة على تاريخ طلب تحوُللا كة مُعدّة عن تاريخ ميزانية عمومية للشر -د

لك إلى نسخة عن تقرير خالٍ من التحفظات من مدققي حسابات الشركة بشأن ت بالإضافةالشركة، 

 الميزانية.

 شركة في تاريخ إعداد ون فيه بأن قيمة صافي أصول الوب من مدققي حسابات الشركة يُقرّ ان مكتبي -هـ

 الموزعة.غير  واحتياطاتهايقل عن رأس مالها المطلوب لا الميزانية العمومية          

  القانون.من هذا  (118أحكام المادة ) تقييم الحصص العينية للشركة المُعدّ وفقا  -و     

 : الآتيين حسب الحال يؤكد تحقق كلٍ من الشرطين الإدارةإقرار من قبل أحد المديرين أو مجلس   -ز     

لمتطلبات اصدور قرار الجمعية العمومية أو ممن يقوم مقامها بالموافقة على التحول واستيفاء جميع  -

  القانون.لهذا  الأخرى

ريخ الفترة الزمنية الواقعة بين تا خلالعدم وجود أي تغيير جوهري في الوضع المالي للشركة  -

 التحول.الميزانية العمومية المعنية وتاريخ طلب 

 للتحول.أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة  -ح     
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 (277) المادة

 التحول قرار إعلان

 

ون عن قرار التحول في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران في الدولة تك الإعلانيجب على الشركة  -1

خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار التحول وكذلك إخطار  (5العربية خلال )إحداهما باللغة 

 .أو الشركاء والدائنين بكتب مسجلة المساهمين

ذه المادة من ه (1)وإخطار المساهمين أو الشركاء والدائنين الوارد في البند  الإعلانيجب أن يتضمن   -2

النص على حق أي من دائني الشركة وحملة سندات القرض أو الصكوك ولكل ذي مصلحة من 

 .قر الشركة الرئيسلى التحول لدى مع الاعتراضالمساهمين أو الشركاء في 

 

 (278) المادة

 التحول قرار على الاعتراض

 

 من الشركة واسترداد قيمة الانسحابيجوز للشريك أو المساهم الذي اعترض على قرار التحول  -1

ام خمسة عشر يوما من تاريخ إتم (15) خلالحصته أو أسهمه وذلك بطلب يقدم إلى الشركة كتابة 

ي تاريخ فبحسب قيمتها السوقية أو الدفترية  الأسهمبقيمة الحصص أو  نشر قرار التحول ويتم الوفاء

 أكثر.التحول أيهما 

ة يجوز للمساهمين أو الشركاء ولدائني الشركة وحملة سندات القرض أو الصكوك ولكل ذي مصلح  -2

ة وزاربقرار التحول، وتسليم ال الإخطارثين يوما من تاريخ ( ثلا30) خلاللدى الشركة  الاعتراض

على أن يبين المعترض موضوع  الاعتراضنسخة من  الأحوالأو الهيئة والسلطة المختصة حسب 

ه التي يدعي أن التحول قد ألحقها به على وج والأضرارالتي يستند إليها  والأسباباعتراضه 

 التحديد.

ثون ( ثلا03)مدة أقصاها  خلال الأسبابأي سبب من  الاعتراضاتإذا لم تتمكن الشركة من تسوية   -3

 جاز الاعتراضنسخة  الأحوالالوزارة أو الهيئة والسلطة المختصة حسب  من تاريخ تسليم يوما

 المختصة.للمعترض اللجوء إلى المحكمة 

م ظل قرار التحول موقوفا ما لم يتنازل المعترض عن معارضته أو تقضي المحكمة برفضها بحكي  -4

 آجلاً.ان أو بتقديم ضمانات كافية للوفاء به إذا ك حالابوفاء الدين إذا كان  بات أو تقوم الشركة

مادة، من هذه ال (2)الميعاد المنصوص عليه بالبند  خلالعلى قرار التحول  الاعتراضإذا لم يتم   -5

 التحول.على  اعتبر ذلك موافقة ضمنية
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 (279) المادة

 تحولها عند الشركة أسهم من نسبة بيع

 

 من هذا القانون يجوز للشركة الراغبة في التحول إلى شركة( 117/2)كم المادة مع مراعاة ح -1

لتقييم امن رأس مالها بعد  (%30تزيد عن )لا الاكتتاب العام نسبة مساهمة عامة أن تبيع عن طريق 

 .( من هذا القانون118)حكام المادة لأوفقا 

 ولها.تحات بيع نسبة من أسهم الشركة عند صدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا ينظم شروط وإجراءي -2

 

 (280) المادة

 الشركة بتحول الصادر بالقرار الإخطار

 

إلى  من هذا القانون، تقدم الشركة نسخة من القرار الصادر بالتحول( 274)مع مراعاة أحكام المادة 

  ويرفق به ما يأتي: الأحوالالوزارة أو الهيئة والسلطة المختصة بحسب 

 ت.والالتزاماوالحقوق  الأصولبأصول وحقوق الشركة والتزاماتها والقيمة التقديرية لهذه بيان   -1

 مدته.أو انتهاء  الاعتراضبيان بتسوية  -2

 

 (281) المادة

 الشركة تحول على المترتبة النتائج

 

في الشركة التي تم  الأسهميكون لكل شريك أو مساهم في حال التحول عدد من الحصص أو  -1

مة حصة قي وإذا كانتالتي كانت له فيها قبل التحول،  الأسهمل إليها يعادل قيمة الحصص أو التحو

ها نقدا، وجب تكملت الأسهمللحصة أو  الاسميةالمقرر للقيمة  الأدنىالشريك أو أسهمه أقل من الحد 

الدفترية  يعتبر منسحبا من الشركة ويتم الوفاء بقيمة حصته أو أسهمه حسب قيمتها السوقية أو وإلا

 أكبر.في تاريخ التحول أيهما 

قوقها تحتفظ الشركة بعد تحولها وإعادة قيدها بالشكل القانوني الجديد بشخصيتها المعنوية وبح  -2

ن ميترتب على التحول براءة ذمة الشركاء المتضامنين لتزاماتها السابقة على التحول، ولا وا

 ذلك.وافق الدائنون كتابة على  إذا إلاالتزامات الشركة السابقة على التحول 
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 (282) المادة

 الشركة بتحول التأشير

 

 حوالالأانات لدى المسجل بعد موافقة الوزارة أو الهيئة والسلطة المختصة بحسب يجب تعديل البي  -1

  التحول.على قرار 

حولت لذي تتلتزم السلطة المختصة بقيد الشركة في السجل التجاري وبإصدار رخصة تجارية للشكل ا -2

 التجارية.إليه الشركة ويعتبر التحول نافذا من تاريخ إصدار الرخصة 

 

 الثاني الفصل

 الاندماج

 (283) المادة

 الاندماج

 

يجوز للشركة بموجب قرار خاص يصدر من الجمعية ( 199، 198، 197)استثناء من أحكام المواد  -1

ندمج في شركة أخرى عن طريق قيام العمومية وما في حكمها ولو كانت في دور التصفية أن ت

 الشأن.الشركات المندمجة بإبرام عقد فيما بينها بهذا 

بله، ع مراعاة القواعد المعمول بها لدى المصرف المركزي في حال اندماج الشركات المرخصة من قم  -2

كات لشربالنسبة لجميع الشركات عدا ا الاندماجيصدر الوزير القرار المنظم لطرق وشروط وإجراءات 

 بها.المساهمة العامة، فيصدر مجلس إدارة الهيئة القرار الخاص 

 

 

 (284) المادة

 الاندماج عقد

 

 يحدد عقد الاندماج شروطه وطريقته ويبيّن على الأخص لمسائل الآتية:

 عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الدامجة أو الشركة الجديدة بعد الاندماج. -1

ة وعنوان كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير المقترح للشركة الدامجة أو الشركاسم  -2

 الجديدة.

طريقة تحويل حصص أو أسهم الشركات المندمجة إلى حصص أو أسهم في الشركة الدامجة أو  -3

 الشركة الجديدة.
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 (285) المادة

 العمومية الجمعية على الاندماج عقد عرض

ج لس الإدارة أو مديري كل شركة دامجة ومندمجة تقديم مشروع عقد الاندماجب على أعضاء مجي  -1

 س الشركة.يقوم مقامها للموافقة عليه بالأغلبية المقررة لتعديل عقد تأسي للجمعية العمومية أو من

 :يأتي ما الاندماج في للنظر العمومية الجمعية دعوة في شترطي  -2

 عقد الاندماج. أن تكون مشفوعة بنسخة أو ملخص من -أ

ة من رأس مال الشرك%( 20)يقل عن  حق أي مساهم أو أكثر يملكون ما لا بجلاءأن يبين العقد  -ب

ين يوما من تاريخ ( ثلاث30) خلالالطعن عليه لدى المحكمة المختصة  ، فيالاندماجعارضوا 

 الاندماج. موافقة الجمعية العمومية أو من يقوم مقامها على عقد

 

 (628) المادة

 والتابعة القابضة الشركات اندماج

 

ون كشركة واحدة د مع شركة أو أكثر من شركاتها المملوكة لها كليا الاندماجيجوز لشركة قابضة  -1

رة لتعديل المقر بالأغلبيةبموجب قرار خاص لهذه الشركات  الاندماجاندماج، ويتم  بإبرام عقد الالتزام

 منها.عقد تأسيس كلٍ 

ن كشركة واحدة دو الاندماجالشركات القابضة  لإحدىن أو أكثر مملوكتين بالكامل يجوز لشركتي  -2

 .بإبرام عقد اندماج الالتزام

ي هذا الواردة ف الاندماجأحكام  تسريالتي تكون الشركة المندمجة شركة قابضة  الاندماج حالاتفي   -3

 لها.لوكة بالكامل الصادرة تنفيذا له على شركاتها التابعة المم القانون والقرارات

 

 (287) المادة

 الحصص قيمة استرداد

 

من  الانسحابطلب  الاندماجفيما عدا شركات المساهمة للشركاء الذين اعترضوا على قرار   -1
 خمسة عشر يوم( 15) خلالالشركة واسترداد قيمة حصصهم وذلك بتقديم طلب كتابي إلى الشركة 

 الاندماج.عمل من تاريخ صدور قرار 
عين على هذا التقدير، يت الاختلاف، وفي حالة بالاتفاق الانسحابتم تقدير قيمة الحصص محل ي  -2

 على لجنة تشكلها السلطة المختصة لهذا الغرض بالنسبة لجميع الشركات وذلك قبل الأمرعرض 
 القضاء.اللجوء إلى 

حابها قبل إتمام إلى أص الانسحابيجب أن تؤدى القيمة غير المتنازع عليها للحصص موضوع   -3
زع قيمة المتناإلى اللجنة المشار إليها في البند السابق بشأن ال الالتجاءوذلك قبل  الاندماجإجراءات 

 عليها.
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 (288) المادة

 الاندماج بقرار الدائنين إعلان

 

أيام عمل من تاريخ موافقة  ( عشرة10) خلاليجب على كل شركة دامجة أو مندمجة إخطار دائنيها 

 ما يأتي: الإخطار، ويشترط في هذا الاندماجالعمومية على  الجمعية

 .أكثر أو محددة واحدة كةشر مع الاندماج هي الشركة نيّة أن يبين  -1

 .بالاندماج بإخطاره للشركة دائن كل إلى كتابة يُرسَل أن -2

 .العربية باللغة إحداهما تكون الدولة في تصدران يوميتين محليتين صحيفتين في ينشر أن -3

 وأ القرض سندات وحملة( والمندمجة الدامجة) الشركات أو الشركة دائني من أي حق على ينص أن -4

 ةالوزار وتسليم الرئيسي، الشركة مقر لدى الاندماج على الاعتراض في مصلحة ذي ولكل الصكوك

 تاريخ من يوما ثينثلا( 30) خلال ذلك يتم أن شريطة الاعتراض نسخة الأحوال حسب الهيئة أو

 .الإخطار

 

 (289) المادة

 الاندماج على الاعتراض

 

ون ولم يتم من هذا القان( 288)من المادة  (4)للدائن الذي أخطر الشركة باعتراضه وفقا أحكام البند  -1

يتقدم  أن الإخطارثين يوما من تاريخ ( ثلا30) خلالالوفاء بمطالبته أو تسويتها من جانب الشركة 

 الاندماج.محكمة المختصة، للحصول على أمر بوقف إلى ال

الح سيؤدي إلى تعريض مص الاندماج، أن الاندماجإذا ثبت للمحكمة عند التقدم إليها بطلب وقف  -2

ية وذلك مع التقيد بأ الاندماجمقدم الطلب أضرار بغير وجه حق، جاز لها أن تصدر أمرا بوقف 

 ملائمة.شروط أخرى تراها 

 ها بحكم باتموقوفا ما لم يتنازل المعترض عن معارضته أو تقضي المحكمة برفض اجالاندميظل  -3

 .لاً آجأو بتقديم ضمانات كافية للوفاء به إذا كان  حالاالدين إذا كان  ءأو تقوم الشركة بوفا

ة من الماد (4)الميعاد المنصوص عليه بالبند  خلالعلى اندماج الشركة  الاعتراضذا لم يتم إ -4

  .الاندماجذلك موافقة ضمنية على قرار  من هذا القانون، اعتبر (288)
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 (290) المادة

 الاندماج على الموافقة

 

 ندماج.الاعلى قرار  الأحواليجب تعديل البيانات لدى المسجل بعد موافقة الوزارة أو الهيئة بحسب  -1

لك الوزارة أو الهيئة بذيجب على السلطة المختصة التأشير بانقضاء الشركة المندمجة وإخطار  -2

 الأحوال.حسب 

   

 (291) المادة

 الاندماج على المترتبة النتائج

  

 أو مجةالدا الشركة وحلول المندمجة الشركات أو للشركة الاعتبارية الشخصية انقضاء إلى الاندماج يؤدي

 للشركة نياقانو خلفا ةالدامج الشركة وتكون ،والالتزامات الحقوق جميع في محلهم أو محلها الجديدة الشركة

 .المندمجة الشركات أو

 

 الاستحواذ الثالث الفصل

 (292) المادة

 الاستحواذ عملية

 

يرغب أو يرغبوا في العلاقة ذات  الأطرافالمرتبطة أو  الأشخاصيجب على كل شخص أو مجموعة من 

رأس مال  سهم فيلأللتحول على أسهم أو أوراق مالية قابلة  الاستحواذشراء أو القيام بأي تصرف يؤدي إلى 

حدى إحدى الشركات المساهمة العامة المؤسسة بالدولة التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام أو مدرجة بإ

 ذالاستحوات والقرارات المنظمة لقواعد وشروط وإجراءات عمليا بالأحكامالمالية بالدولة أن يلتزم  الأسواق

 الهيئة.الصادرة عن 

 
 

 (293) المادة

 الاستحواذ وإجراءات واعدق مخالفة

 

حكام يام أي شخص بمخالفة أالمتضررة في اللجوء إلى القضاء، إذا ثبت ق الأطرافبحق  الإخلالمع عدم 

القرارين  دأحمن هذا القانون أو القرار الصادر من الهيئة في هذا الشأن، جاز للهيئة اتخاذ  (292المادة )

 :الآتيين
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ويعاقب المخالف بغرامة . الاستحواذنتج عنه عملية أو عمليات  إلغاء الشراء أو التصرف الذي  -1

، وتطبق المادة الاستحواذمن قيمة عملية ( %100)تزيد على  لا%( و20)تقل عن لا مالية 

 التصالح.بشأن تنظيم ( 339)

 أسهمهاحرمان المخالف من الترشيح أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة الشركة المستحوذ على  -2

وحرمانه من التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية وذلك في حدود القدر الذي تمت به 

 المخالفة.

 

 (294) المادة

 الاستحواذ قرار نشر

 

ة ية على نفقفي صحيفتين محليتين يوميتين تصدران بالدولة تكون إحداهما باللغة العرب الاستحواذينشر قرار 

 .الشركة المستحوذة

 

 ثامنال الباب

 الشركة عقد انقضاء

 الأول الفصل

 الشركات انقضاء أسباب

 (295) المادة

 الشركات الانقضاء العامة الأسباب

 

  الآتية: الأسبابحد لأالخاصة بانقضاء كل شركة، تنحل الشركة  بالأحكام الإخلالمع عدم 

لشركة اردة بعقد للقواعد الوا انتهاء المدة المحددة في العقد أو النظام الأساسي ما لم تجدد المدة طبقا -1

 أو نظامها الأساسي.

     انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله.  -2

    ك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجديا.هلا  -3

     حكام هذا القانون.لأالاندماج وفقا   -4

 لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة.إجماع الشركاء على إنهاء مدتها ما   -5

     صدور حكم قضائي بحل الشركة.  -6
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 (296) المادة

 البسيطة والتوصية التضامن شركة حل

        

ن كة التضاممع عدم الإخلال بحقوق الغير ومراعاة أحكام هذا القانون والعقود المبرمة بين الشركاء تحل شر

      أحد الأسباب الآتية:لبسيطة با والتوصية

ركة ي عقد الشفوفاة أو إفلاس أو إعسار أي من الشركاء فيها أو فقدانه للأهلية القانونية ما لم يتفق   -1

و النص في عقد الشركة على استمرارها مع ورثة من يتوفى من الشركاء ول على غير ذلك، ويجوز

ر متضامنا والوارث قاصرا اعتبر القاص إذا كان المتوفى شريكاف كان الورثة أو بعضهم قصرا،

 شريكا موصيا بقدر نصيبه في حصة مورثه، وفي هذه الحالة لا يشترط الاستمرار الشركة صدور

 أمر من المحكمة بإبقاء مال القاصر في الشركة.

   انسحاب الشريك المتضامن الوحيد بشركة التوصية البسيطة.  -2

ي من بشريك واحد وعدم قيام الشركة بتصحيح وضعها القانونانقضاء ستة أشهر على شركة التضا  -3

 خلال تلك المدة.
 

 (297) المادة

 بالاتفاق البسيطة التوصية أو التضامن شركة استمرار

 

لباقين اإذا لم يرد بعقد شركة التضامن أو التوصية البسيطة نص على استمرارها بالنسبة للشركاء   -1

عساره وفاته أو صدور حكم بالحجر عليه أو بإشهار إفلاسه أو بإفي حالة انسحاب أحد الشركاء أو 

تمرار اس بالإجماعالمشار إليها أن يقرروا  الحالات جاز للشركاء خلال ستين يوما من وقوع أي من

وما مهلة الستين ي خلاللدى السلطة المختصة  الاتفاقالشركة فيما بينهم ويجب عليهم قيد هذا 

 ه.أعلاالمذكورة 

 لآخر استمرت الشركة مع الشركاء الباقين يقدر نصيب الشريك الذي خرج من الشركة وفقا إذا  -2

يكون لهذا الشريك أو لورثته نصيب ركة على طريقة أخرى للتقدير، ولا الش جرد ما لم ينص عقد

خروجه  بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على إلافيما يستجد من حقوق الشركة 

 الشركة.من 
 

 (298) المادة

 البسيطة التوصية أو التضامن شركة بحل حكم صدور

 

 يجوز للمحكمة أن تقضي بحل أية شركة من شركات التضامن أو التوصية البسيطة بناءً على طلب -1

كة أحد الشركاء إذا تبين لها وجود أسباب جدية تسوغ ذلك كما يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشر

 به.على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد بناء 
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راجه التي تسوغ الحل ناتجة عن تصرفات أحد الشركاء جاز للمحكمة أن تقضي بإخ الأسبابإذا كانت  -2

عد وتخرج نصيب الشريك ب الآخرينمن الشركة وفي هذه الحالة تستمر الشركة قائمة بين الشركاء 

 اتباعها.يقة ترى المحكمة جرد أو بأية طر لآخرتقديره وفقا 

 يكن.كل شرط يقضي بحرمان الشريك من استعمال حق حل الشركة قضاءً يعتبر كأن لم  -3

 

 (299) المادة

 نشاطها وقف أو تصفيتها أو الواحد الشخص شركة حل

 

المؤسس لها،  الاعتباريتنحل شركة الشخص الواحد بوفاة الشخص الطبيعي أو بانقضاء الشخص  -1

 تنقضي الشركة بوفاة الشخص الطبيعي في شركة الشخص الواحد إذا رغب الورثة فيلا ومع ذلك 

لشركة احكام هذا القانون ويجب عليهم اختيار من يتولى إدارة لأاستمرارها مع توفيق وضعها وفقا 

 الوفاة.من تاريخ  الأكثرستة أشهر على  خلالنيابة عنهم، وذلك 

قبل  بسوء نية بتصفيتها أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو إذا قام مالك شركة الشخص الواحد -2

 الخاصة.عن التزاماتها في أمواله  مسؤولاتحقيق الغرض الوارد بعقد تأسيسها كان 

 

 (300) المادة

 المحدودة المسؤولية ذات الشركة في الشركاء أحد انسحاب أو وفاة

 

كم حالمحدودة أو انسحابه من الشركة بصدور تؤدي وفاة أحد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية  لا

سيسها، إذا وُجد نصٌ يقضي بذلك في عقد تأ إلاأو بإعساره إلى حلها  إفلاسهبالحجر عليه أو بإشهار 

 الوارث.له حكم  الموصيوتنتقل حصة كل شريك إلى ورثته، ويكون حكم 

 

 المادة )301(

 المحدودة المسؤولية ذات الشركة خسائر

 

 ت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس المال وجب على المديرين أنإذا بلغ  -1

يعرضوا على الجمعية العمومية للشركاء أمر حل الشركة ويشترط لصدور قرار الحل توفر 

 الشركة.لتعديل عقد  اللازمة الأغلبية

أس رحائزون لربع ثة أرباع رأس المال، جاز أن يطلب الحل الشركاء اللاإذا بلغت الخسارة ث -2

 المال.
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 المادة )302(

 المساهمة الشركة خسائر

 

( 30خلال ) الإدارةإذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس مالها المصدر وجب على مجلس  -1

لمالية اعن القوائم  -اصه كل حسب اختص -للوزارة أو للهيئة  الإفصاحثين يوما من تاريخ ثلا

د لها أو المحد الأجلخاص بحل الشركة قبل تخاذ قرار جمعية العمومية لاالسنوية دعوة الالدورية أو 

 نشاطها.استمرارها في مباشرة 

صدار قرار إجتماع الجمعية العمومية أو تعذر على هذه الجمعية الإدارة بالدعوة لاإذا لم يقم مجلس   -2

 الشركة.في الموضوع جاز لكل ذي مصلحة رفع دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب حل 

 
 

 (303) المادة

 الشركة شطب

 

 و للهيئة أوالواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر، إذا ثبت للوزارة أ بالحالات الإخلالمع عدم   -1

عن مزاولة أعمالها أو أنها تمارس  توقف الشركة -اصه كل حسب اختص -السلطة المختصة 

سلطة يئة أو للن والقرارات المنفذة له، فإنه يجوز للوزارة أو للهأعمالها بالمخالفة أحكام هذا القانو

ثة أشهر من ها من السجل خلال ثلاكة بأنه سيتم شطبإنذار الشر -ختصاصه كل حسب ا -المختصة 

 تاريخ الإخطار ما لم تقدم مبررا مقبولا لعدم الشطب.

ثة لاعد انتهاء مدة الثب -ختصاصه سب ال حك -إذا تسلمت الوزارة أو الهيئة أو السلطة المختصة   -2

مارسة ( من هذه المادة تأكيدا بأن الشركة ما زالت متوقفة عن م1أشهر المشار إليها في البند )

ن للازم بشأاأعمالها، أو لم تقدم الشركة مبررا مقبولا لتوقفها، رفع الأمر للمحكمة المختصة لاتخاذ 

     تصفية الشركة.

طبها شمجلس الإدارة والمدراء والمساهمين والشركاء في الشركة التي يتم تستمر مسؤولية أعضاء   -3

  أحكام هذه المادة كما لو لم يتم حل الشركة. من السجل بموجب

  

 ( 304) المادة

 بالحل والمسجل المختصة السلطة إخطار

ب الأسبالى الجهة المفوضة بإدارة الشركة إخطار السلطة المختصة والمسجل في حال تحقق أحد ع -1
 الموجبة لحل الشركة.

  في حال اتفاق الشركاء على حل الشركة يجب أن يتضمن الاتفاق طريقة تصفيتها واسم المصفى. -2
 لا يستحق أي شريك أو مساهم، عند حل الشركة أو تصفيتها حصة من رأسمالها ما لم يتم سداد -3

 ديونها.
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 (305) المادة

 الشركة حل قيد

 

 قيد حل الشركة بالسجل الأحوالبحسب  المصفىأو  الإدارةة أو رئيس مجلس يجب على مديري الشرك

ولا ية صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العرب ونشره فيالتجاري لدى السلطة المختصة 

 القيد.من تاريخ ذلك  إلايحتج قبل الغير بحل الشركة 
 

 الثاني الفصل

 موجوداتها وقسمة الشركة تصفية

 (306) دةالما

 التصفية في المتبعة الأحكام

 

 الأساسي المبينة في هذا القانون ما لم ينص في عقد الشركة أو نظامها الأحكاميتبع في تصفية الشركة 

 الشركة.على طريقة التصفية أو يتفق الشركاء على غير ذلك عند حل 
 

 (307) المادة

 الإدارة مجلس أو المديرين سلطة انتهاء

 

شركة قائمين على إدارة ال هؤلاءبحل الشركة ومع ذلك يظل  الإدارةلمديرين أو مجلس تنتهي سلطة ا

ة قائمة ويعتبرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يتم تعيين المصفي، وتبقى إدارة الشرك

 التصفية.عمال لازمة لأالتي يراها المصفي  الصلاحياتمدة التصفية، وذلك بالقدر وضمن  خلال

 

 (308) لمادةا

 المصفي تعيين 

 

ن يقوم يقوم بالتصفية مصف أو أكثر يعينه الشركاء أو يصدر به قرار من الجمعية العمومية أو م  -1

الخمس  لخلايكون المصفي مدققا حاليا لحسابات الشركة أو سبق له تدقيق حساباتها  ألامقامها على 

 التعيين.سنوات السابقة على 

انت التصفية بناء على حكم بينت المحكمة المختصة طريقة التصفية وعينت المصفي وفي إذا ك  -2

أو بإعسارهم أو الحجر  إفلاسهمينتهي عمل المصفي بوفاة الشركاء أو بإشهار  لاالأحوال جميع 

 قبلهم.عليهم ولو كان معينا من 



109 

 

  (309) المادة

 المصفين تعدد

 

ف لاخما لم ينص على  بالإجماعإذا تمت بموافقتهم  إلاصحيحة تكون تصرفاتهم  لاإذا تعدد المصفون ف

 التجاري.من تاريخ قيده في السجل  إلايحتج بهذا الشرط على الغير  لاذلك في وثيقة تعيينهم، و

 

 (310) المادة

 المصفي تعيين قرار

 

ريقة طمية بشأن على المصفي أن يقيد قرار تعيينه واتفاق الشركاء أو القرار الصادر من الجمعية العمو

ة قة التصفييحتج قبل الغير بتعيين المصفي أو بطري لاالتصفية أو الحكم الصادر بذلك في السجل التجاري، و

كمة حددته المح وإلامن تاريخ القيد بالسجل التجاري، ويكون للمصفي أجر يحدد في وثيقة تعيينه  إلا

 المختصة.

 

 (311) المادة

 المصفي عزل

 

ي بالكيفية التي عين بها وكل قرار أو حكم بعزل المصفي يجب أن يشتمل على كون عزل المصف -1

 تعيين من يحل محله.

 يحتج به قبل الغير إلا من تاريخ إجراء القيد.عزل المصفي في السجل التجاري ولا يقيد  -2

 

 

 (312) المادة

 والتزاماتها الشركة أموال جرد

 

أو  ن أموال وما عليها من التزامات وعلى مديري الشركةيقوم المصفي فور تعيينه بجرد ما للشركة م

 ووثائقها.رئيس مجلس إدارتها أن يسلم للمصفي أموال الشركة وحساباتها ودفاترها 
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 (313) المادة

 والتزاماتها الشركة بأموال قائمة إعداد

 

رو قعها معه مدييجب على المصفي أن يحرر قائمة مفصلة بأموال الشركة والتزاماتها وميزانيتها يو

 التصفية.الشركة أو رئيس مجلس إدارتها، وعلى المصفي أن يمسك دفترا لقيد أعمال 

 

 (314) المادة

 المصفي واجبات

 

دى الغير لعلى المصفي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها وأن يستوفي ما لها 

 قبضها.ف لحساب الشركة تحت التصفية فور وأن يودع المبالغ التي يقبضها في أحد المصار

شرط إذا اقتضت ذلك أعمال التصفية وب إلايجوز له مطالبة الشركاء بالباقي من حصصهم  ومع ذلك لا

 بينهم.المساواة 

 
 

 (315) المادة

 للشركة المصفي تمثيل

 

ء ثيل الشركة أمام القضاالتصفية وعلى وجه الخصوص تم تفتضيهاالتي  الأعماليقوم المصفي بجميع 

 أخرى ما لم أو عقارا بالمزاد العلني أو بأي طريقة منقولاوالوفاء بما على الشركة من ديون وبيع ما لها 

دات يجوز للمصفي بيع موجو راء البيع بطريقة معينة ومع ذلك لاينص في وثيقة تعيين المصفي على إج

 عية العمومية للشركة.الجم بإذن من الشركاء أو إلاالشركة جملة واحدة 

 

 (316) المادة

 بالتصفية الدائنين إخطار

 

لة بعلم تسقط آجال جميع الديون التي على الشركة بمجرد حلها، ويخطر المصفي جميع الدائنين بكتب مسج

يتين في صحيفتين محليتين يوم الإخطارالوصول بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم مع نشر 

تقل  لائنين بالتصفية مهلة للدا الإخطاريجب أن يتضمن  الأحوالباللغة العربية، وفي جميع تصدر إحداهما 

 طلباتهم.لتقديم  الإخطارعن خمسة وأربعين يوما من تاريخ 
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 (317) المادة

 الشركة بديون الوفاء

 

مع  يون وذلكإذا لم تكن أموال الشركة كافية للوفاء بجميع الديون يقوم المصفي بالوفاء بنسبة هذه الد

لشركة بحقوق الدائنين الممتازين، وكل دين ينشأ عن أعمال التصفية يدفع من أموال ا الإخلالعدم 

 الأخرى.على الديون  بالأولوية
 

 (318) المادة

 المحكمة خزانة الديون إيداع

 

 اع مبالغدإذا لم يقدم بعض الدائنين طلباتهم وجب إيداع ديونهم خزانة المحكمة المختصة، كما يجب إي

ة أو إذا حصل أصحاب هذه الديون على ضمانات كافي إلاتكفي للوفاء بنصيب الديون المتنازع فيها 

 المذكورة.تقرر تأجيل تقسيم أموال الشركة إلى أن يتم الفصل في المنازعة في الديون 

 

 (319) المادة

 للشركة الجديدة الأعمال

 

ل لمصفي بأعمااوإذا قام  أعمال سابقة، لإتماما كانت الزمة إذ إلاجديدة  أعمالايجوز للمصفي أن يبدأ  لا

كانوا  فإذا تعدد المصفون الأعمالفي جميع أمواله عن هذه  مسؤولاتقتضيها التصفية كان  جديدة لا

 بالتضامن.مسؤولين 

 

 (320) المادة

 التصفية مدة

 

 كل شريك أنفإذا لم تحدد مدة جاز ليجب على المصفي إنهاء مهمته في المدة المحددة لذلك في وثيقة تعيينه 

 التصفية.إلى المحكمة المختصة لتعيين مدة  الأمريرفع 

ب بقرار من الشركاء أو بموجب قرار خاص من الجمعية العمومية بحس إلايجوز إطالة هذه المدة  ولا

وعدها مة في التي حالت دون إتمام التصفي الأسبابعلى تقرير من المصفي يبين فيه  الأحوال بعد الاطلاع

 منها.بإذن  إلايجوز إطالتها  لافإذا كانت مدة التصفية معينة من المحكمة المختصة ف
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 المادة )321(

 التصفية أعمال عن مؤقت حساب تقديم

 

ثة أشهر حسابا مؤقتا عن أعمال على المصفي أن يقدم إلى جميع الشركاء أو الجمعية العمومية كل ثلا

 خلالأن يدلي بما يطلبه الشركاء من معلومات أو بيانات عن حالة التصفية، ويلتزم المصفي  التصفية، وعليه

تزيد على  خلال فترة لاأسبوع من مصادقة الجمعية العمومية بإخطار الشركاء بوجوب تسلمهم مستحقاتهم 

 ية.العربينشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة  إعلانبموجب  يوما( 21)

 

 (322) المادة

 للتصفية الختامي الحساب
 

ومية أو جب على المصفي أن يقدم عند انتهاء التصفية حسابا ختاميا إلى الشركاء أو الجمعية العمي -1

 أعمال التصفية وتنتهي هذه الأعمال بالتصديق على الحساب الختامي. المحكمة المختصة عن

غير يحتج على ال ل التجاري لدى السلطة المختصة ولاسجيجب على المصفي قيد انتهاء التصفية بال -2

 .المختصةتاريخ القيد وتشطب الشركة من السجل التجاري لدى السلطة  بانتهاء التصفية إلا من

 

 (323) المادة

 المصفي تصرفات

 

ترتب ت لاية طالما كانت في حدود سلطاته وتلتزم الشركة بتصرفات المصفي التي تقتضيها أعمال التصف

 الأعمال.ية مسؤولية في ذمة المصفي بسبب مباشرة تلك أ

 

 (324) المادة

 المصفي مسؤولية

 

الذي  مدة التصفية كما يسأل عن تعويض الضرر خلالإذا أساء تدبير شؤون الشركة  مسؤولايعتبر المصفي 

 التصفية.يلحق الغير بسبب أخطائه المهنية في أعمال 
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 (325) المادة

 الشركة أموال تقسيم

 

ون تقسم أموال الشركة الناتجة عن التصفية على الشركاء وذلك بعد أداء ما على الشركة من دي  -1

لبقية ويحصل كل شريك عند القسمة على مبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها من رأس المال، وتقسم ا

لم دهم لتسمن أموال الشركة بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الربح، وفي حالة عدم تقدم أح

 المختصة.نصيبه، وجب على المصفي إيداع ما يخصه خزينة المحكمة 

 إذا لم يكف صافي أموال الشركة للوفاء بحصص الشركاء بأكملها، وزعت الخسارة بينهم بحسب  -2

 الخسائر.النسبة المقررة لتوزيع 

 

 (326) المادة

 المسؤولية دعوى تقادم
 

مصفي ث سنوات الدعاوى التي تنشأ قبل اللاالشرعي متى انقضت ث وعدم العذر الإنكارتسمع عند  لا  -1

س بسبب أعمال التصفية، وكذلك الدعاوى التي تنشأ قبل الشركاء أو مديري الشركة أو أعضاء مجل

دم سماع أو مدققي الحسابات بسبب أعمال وظائفهم، وذلك ما لم ينص القانون على مدة أقصر لع الإدارة

 الدعوى.

 ، ومنولىالأالمدة المذكورة من تاريخ التأشير بانتهاء التصفية بالسجل التجاري في الحالة  يبدأ حساب -2

 الثانية.تاريخ وقوع الفعل الموجب للمسؤولية في الحالة 

وط الدعوى بسق إلاتسقط دعوى المسؤولية  لايعد جريمة جنائية، ف هؤلاءإذا كان الفعل المنسوب أي من  -3

 العمومية.

 

  سعالتا الباب

 الأجنبية الشركات

 (327) المادة

 القانون هذا حكاملأ الخاضعة الأجنبية الشركات

 

لية أو إحدى أو إحدى الحكومات المح الاتحاديةالخاصة المعقودة بين الحكومة  بالاتفاقات الإخلالمع عدم 

 التي نبيةالأجن على الشركات تسري أحكام هذا القانو بعة أي منهما، وبين الشركات الأجنبيةالجهات التا

 الشركات.المتعلقة بتأسيس  الأحكامتزاول نشاطها في الدولة أو تتخذ فيها مركز إدارتها، عدا 
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 (328) المادة

 لنشاطها الأجنبية الشركة مزاولة

 

يجوز  لاالتي يُرخص لها بمزاولة نشاطها في المناطق الحرة في الدولة  الأجنبيةاستثناء الشركات ب -1

 ن يصدر لهابعد أ إلاأن تزاول نشاطا داخل الدولة أو أن تُنشئ مكتبا لها أو فرعا،  الأجنبيةشركات لل

 ترخيص بذلك من السلطة المختصة بعد موافقة الوزارة، ويحدد الترخيص الصادر النشاط المرخص

 بمزاولته.للشركة 

 الإجراءاتذ طه في الدولة قبل اتخاأو المكتب أو الفرع التابع لها نشا الأجنبيةإذا زاولت الشركة  -2

الذين باشروا هذا النشاط مسؤولين عنه شخصيا  الأشخاصالمنصوص عليها في هذا القانون، كان 

 وبالتضامن.
 

 

 (329) المادة

 الأجنبية الشركة وكيل
 

ة جنسي من مواطني الدولة، فإذا كان الوكيل شركة فيجب أن تكون لها الأجنبيةيجب تعيين وكيل للشركة 

قديم تالدولة وجميع الشركاء فيها من المواطنين، وتقتصر التزامات الوكيل تجاه الشركة والغير على 

 الشركة أو للشركة دون تحمل أية مسؤولية أو التزامات مالية تتعلق بأعمال أو نشاط فرع اللازمةالخدمات 

 الخارج.مكتبها في الدولة أو 

 

 (330) المادة

 نبيةالأج الشركة قيد إجراءات

 

لدى  جنبيةالأية شركة أجنبية أن تباشر نشاطها في الدولة ما لم يتم قيدها بسجل الشركات لأيجوز لا  -1

ين حكام هذا القانون وحصولها على الموافقات والرخص المطلوبة بموجب القوانلأالوزارة وفقا 

 الدولة.النافذة في 

روع وضوابط إعداد حسابات وميزانيات ف بيةالأجنراءات القيد في سجل الشركات يصدر بتعيين إج  -2

ولة في الد الأجنبيةفي الدولة قرار من الوزير ويعتبر مكتب أو فرع الشركة  الأجنبيةالشركات 

 ول بها فيموطنا لها بالنسبة لنشاطها داخل الدولة ويخضع النشاط الذي يباشر أحكام القوانين المعم

 الدولة.

تلك  ها المستندات المتعيّن إرفاقها بطلب القيد، ويجوز أن تحددتصدر الوزارة قرارات تحدد في -3

 كتبها.مأو  الأجنبيةفرع الشركة  وإغلاق لإدارةوالشروط التي يجب التقيد بها  الحالاتالقرارات 
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فرع لشركة أجنبية، شطب اسم هذا الفرع أو المكتب من سجل  إغلاقعلى الوزارة في حال  -4

 .بالوزارة الأجنبيةالشركات 

 

 (331) المادة

 الأجنبية الشركة ميزانية

 

 احللأرب قلامست أو فروعها ميزانية مستقلة وحسابا الأجنبيةفيما عدا مكاتب التمثيل، يجب أن يكون للشركات 

ين عليها والخسائر وأن يكون لها مدقق حسابات مقيد في جدول مدققي الحسابات المشتغلين في الدولة، ويتع

ر مدقق المختصة والوزارة سنويا نسخة من الميزانية والحسابات الختامية مع تقري أن ٌتقدم إلى السلطة

 .ختامية لشركتها القابضة إن وُجدتالحسابات ونسخة من الحسابات ال

 

 (332) المادة

 التمثيل مكاتب

 

دون  الإنتاجات وإمكاني الأسواقأن تنشئ مكاتب تمثيل يقتصر هدفه ا على دراسة  الأجنبيةللشركات  -1

 تجاري.ممارسة أي نشاط 

ك تصة على تلتحدد القرارات التنفيذية لهذا القانون أوجه الرقابة التي تمارسها الوزارة والسلطة المخ  -2

 المكاتب.

 

 العاشر الباب

 الشركات على والتفتيش الرقابة

 (333) المادة

 الشركات على الرقابة

 

زي، للوزارة والهيئة والسلطة المختصة كل فيما يخصه مع مراعاة اختصاصات المصرف المرك -1

روع فت لدى ها ودفاترها أو أية أوراق أو سجلاحق مراقبة الشركات المساهمة والتفتيش على أعمال

ذات  حساباتها أو لدى شركة أخرىالشركات وشركاتها التابعة داخل الدولة وخارجها أو لدى مدقق 

جهات ذات مع لجنة التفتيش بخبير أو أكثر من ال الاستعانةلها  ة بالشركة محل التفتيش، ويجوزعلاق

القرارات الخبرة الفنية والمالية بموضوع التفتيش، للتحقق من قيامها بتنفيذ أحكام هذا القانون و

مات من وللمفتشين طلب ما يرونه من بيانات أو معلو للشركة. الأساسيالصادرة تنفيذا له والنظام 

 حساباتها.لرئيس التنفيذي أو من المديرين بالشركة أو من مدققي أو ا الإدارةمجلس 
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طلب حل الشركة إذا تم  الأحواليجوز لكل من الوزارة أو الهيئة أو السلطة المختصة بحسب  -2

لطلب إنشاؤها أو باشرت نشاطها بالمخالفة أحكام هذا القانون وتفصل المحكمة المختصة في هذا ا

 الاستعجال.على وجه 
 

 (334) دةالما

 التفتيش نظام

 

لعامة ايصدر الوزير النظام الخاص بالتفتيش على الشركات المساهمة الخاصة، أما الشركات المساهمة 

 حياتوصلافيصدر مجلس إدارة الهيئة النظام الخاص بالتفتيش عليها، ويحدد النظام إجراءات التفتيش 

 وواجباتهم.المفتشين 
 

 (335) المادة

 لشركةا على التفتيش طلب

 

لى من هذا القانون، يجوز للمساهمين الحائزين ع( 334،333)بأحكام المادتين رقمي  الإخلالدون  -1

 الأمر الأحوالمن رأس مال الشركة أن يطلبوا من الوزارة أو الهيئة بحسب  الأقلعلى %( 10)

مة في خالفات جسيأو مدققي الحسابات من م الإدارةبالتفتيش على الشركة فيما ينسب إلى أعضاء مجلس 

ما  سبابالأللشركة متى وجد من  الأساسيأداء واجباتهم المقررة بموجب أحكام هذا القانون أو النظام 

 المخالفات.يرجح وقوع هذه 

 على ما يأتي: مشتملايجب أن يكون طلب التفتيش   -2

 ءات.الإجرااذ هذه الجدية ما يبرر اتخ الأسبابالتي يستفاد منها أن لدى الطالبين من  الأدلة  -أ

 .فيهالتي يملكونها وأن تظل مودعة إلى أن يتم الفصل  الأسهمإيداع المساهمين مقدمي الطلب  -ب

وم مقامه أو من يق الإدارةوبعد سماع أقوال الطالبين وأعضاء مجلس  الأحوالللوزارة أو الهيئة بحسب   -3

و أأوراق مال الشركة ودفاترها أو أية ومدققي الحسابات في جلسة سرية أن تأمر بالتفتيش على أع

هذا لت لدى شركة أخرى ذات عالقة بالشركة محل التفتيش أو لدى مدقق حساباتها ولها أن تندب سجلا

 التفتيش.الغرض خبيرا أو أكثر على نفقة طالبي 
 

 

 (336) المادة

 المفتشين عمل تسهيل

 

ئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي من هذا القانون، على ر( 333)مع مراعاة ما ورد بالمادة 

ومديرها العام وموظفيها ومدققي حساباتها أن يطلعوا المكلفين بالتفتيش على كل ما يطلبونه من دفاتر 

ت الشركة ووثائقها وأوراقها الإدارات واللجان والجمعيات العمومية( وسجلا اجتماعات )مجالسومحاضر 

 اللازمة. احاتوالإيضوأن يقدموا لهم المعلومات 
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 (337) المادة

 التفتيش تقرير 

 

م تقرير من إجراء التفتيش تقدي الانتهاءعلى المفتشين عند  (335،334)ع مراعاة أحكام المادتين م -1

شركات بالنسبة للنهائي إلى الوزير بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة ورئيس مجلس إدارة الهيئة 

 .المساهمة العامة

جلس وجود مخالفات تشكل جريمة جزائية ضد أعضاء م الأحوالذا تبين للوزارة أو الهيئة بحسب إ  -2

ممثل  أو مدققي الحسابات قامت بدعوة الجمعية العمومية ويرأس اجتماعها في هذه الحالة الإدارة

 :ليللنظر فيما ي الأحوالبدرجة مدير تنفيذي أو من يقوم مقامه عن الوزارة أو الهيئة بحسب 

 عليهم.ورفع دعوى المسؤولية  الإدارةعزل أعضاء مجلس  -أ

 عليهم.عزل مدققي حسابات الشركة ورفع دعوى المسؤولية  -ب

افقت عليه من هذه المادة متى و( 2في الحالة الواردة بالبند ) كون قرار الجمعية العمومية صحيحاي  -3

ل في أمر عزله من أعضاء المجلس وفي حاالحاضرة بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر  الأغلبية

 الاعتباري.الذي يمثل شخص اعتباري يستبعد نصيب ذلك الشخص  الإدارةعضو مجلس 

 

 (338) المادة

 التفتيش نتائج نشر

 

أو مدققي  الإدارةأن ما نسبه طالبو التفتيش إلى أعضاء مجلس  الأحوالإذا تبين للوزارة أو الهيئة بحسب 

ي تصدر جاز لها أن تأمر بنشر نتيجة التفتيش في إحدى الصحف المحلية اليومية التالحسابات غير صحيح 

 قتضاء.الائية عند بالمسؤولية المدنية والجزا الإخلالباللغة العربية وإلزام طالبي التفتيش بنفقاته وذلك دون 

 

 عشر الحادي الباب

 العقوبات 

 الأول الفصل

 التصالح فيها يجوز التي الجرائم

  (339) المادة

 التصالح تنظيم
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لب بط إلامن هذا الباب  الأولتحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في الفصل لا  -1

 للوزير أوكتابي من رئيس الهيئة أو من يفوضه بالنسبة للجرائم المتعلقة بشركات المساهمة العامة و

 محكمةل إحالة الدعوى الجزائية للمن يفوضه بالنسبة لغيرها، ويجوز التصالح عن أي منها قب

النسبة بللغرامة إن وجد وعن مثل الغرامة  الأدنىيقل عن مثلي الحد  المختصة مقابل أداء مبلغ لا

 اليومية.للغرامة 

م بات سنة من التصالح عليها أو العودة إلى الجريمة بعد صدور حك خلالي حالة تكرار الجريمة ف  -2

 والأقصى. الأدنىص عليها في هذا الفصل في حديها فيها تضاعف الغرامات المنصو

 التصالح.ضوابط وإجراءات  الأحواليصدر الوزير أو الهيئة بحسب  -3

 

 (340) المادة

 المسجل بقرار الالتزام عدم

 

دأ شركة، ويبتلتزم بقرار المسجل بشأن تغيير اسم ال الشركة التي لا تعاقب بغرامة مقدارها ألف درهم يوميا

 بالقرار. الإخطارثين يوم عمل من تاريخ الثلاالغرامة بعد انتهاء مدة  حساب هذه

 

 (341) المادة

 الإدراج عن التخلف

 

 الأسواقفي أحد  الإدراجتعاقب بغرامة مقدارها ألفا درهم يوميا الشركة المساهمة العامة التي تتخلف عن 

حكام هذا لأوفقا  للإدراج اللازمةتأخير بعد انتهاء المدة المالية بالدولة ويبدأ حساب هذه الغرامة لكل يوم 

 القانون.

 

 (342) المادة

 الشأن أصحاب إطلاع رفض

 

 عإطلاتزيد على خمسين ألف درهم الشركة التي ترفض  درهم ولا آلافتقل عن عشرة  تعاقب بغرامة لا

ستندات مركة ووثائقها أو أي ة العمومية أو دفاتر الشمحاضر اجتماعات الجمعيشريك على المساهم أو ال

 ة.لاقالعذات  الأطرافأو وثائق تتعلق بصفقة قامت الشركة بإبرامها مع أحد 
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 المادة )343(

 السنوية العمومية الجمعية بدعوة الإخلال

 

 تزيد على مائة ألف درهم رئيس مجلس إدارة الشركة يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا

أو قام  هذا القانونالمدة المحددة ب خلال للانعقادقم بدعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة المساهمة إذا لم ي

 ارةالإدعلى النشر، وكذلك كل عضو بمجلس  الأحوالبنشر الدعوة قبل موافقة الوزارة أو الهيئة بحسب 

 انعقادها.تسبب عمدا في تعطيل دعوة الجمعية العمومية أو 

 

 (344) المادة

 الخسائر حالة في العمومية الجمعية ةدعو عدم

 

تزيد على مليون درهم رئيس مجلس إدارة الشركة  ألف درهم ولاتقل عن خمسين  يعاقب بغرامة لا

س المساهمة أو رئيس مجلس المديرين بالشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا بلغت خسائرها نصف رأ

 القانون.حكام هذا لأوفقا  عقادللانمالها ولم يقم المجلس بدعوة جمعيتها العمومية 

 

 

 (345) المادة

 الهيئة أو الوزارة طلب على بناء العمومية الجمعية دعوة عدم

 

لشركة األف درهم رئيس مجلس إدارة  ثلاثمائةتزيد على  يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا

و أالوزارة  بعد تسلمه طلبا بذلك من المساهمة أو من يمثله الذي لم يوجه الدعوة لعقد الجمعية العمومية

 الأحوال.الهيئة بحسب 

 

 (346) المادة

 المجلس تماعاتلاج الإدارة مجلس أعضاء أحد دعوة عدم

 

 تزيد على مائة ألف درهم رئيس مجلس إدارة الشركة يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا

 .الإدارة لاجتماعات المجلسمجلس  المساهمة أو من يمثله الذي لم يقم بدعوة أحد أعضاء
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 المادة )347(

 المفتشين أو الحسابات مدقق معاونة رفض

 

 تزيد على مائة ألف درهم رئيس أو عضو مجلس إدارة درهم ولا آلافتقل عن عشرة  يعاقب بغرامة لا

علومات أو مالشركة أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام أو الموظف بالشركة الذي يرفض تقديم مستندات 

ت أو لمدقق حسابات الشركة أو المفتشين من الوزارة أو الهيئة لتنفيذ مهامهم أو يُخفي عنهم معلوما

 مضللة.توضيحات أو يُقدّم لهم معلومات 

 

 (348) المادة

 المحاسبية السجلات حفظ عدم

 

جنبية الأالشركة الوطنية أو درهم تزيد على خمسمائة ألف  تقل عن خمسين ألف درهم ولا تعاقب بغرامة لا

 معاملاتها.ت محاسبية للشركة لتوضيح  تلتزم بحفظ سجلالاالتي 

 

 (349) المادة

 القانون بهذا المحددة للمدة المحاسبية السجلات حفظ عدم

 

بية التي الأجنتزيد على مائة ألف درهم الشركة الوطنية أو  تعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا

 القانون.المحاسبية للمدة المحددة بهذا  بالسجلاتتحتفظ  لا

 

 (350) المادة

 الهيئة لدى المعتمد غير الحسابات مدقق

 

قوم يتزيد على مائة ألف درهم مدقق الحسابات الذي  يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا -1

 الهيئة.لدى بتدقيق حسابات الشركة المساهمة بالدولة دون أن يكون معتمدا 

تزيد على مائتي ألف درهم رئيس مجلس إدارة  يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا  -2

 حساباتها.الشركة المساهمة الذي يقوم بتكليف مدقق حسابات غير معتمد لدى الهيئة بتدقيق 
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 المادة )351(

 ةالشرعي الداخلية الرقابة لجنة وأعضاء الشرعي المراقب التزام عدم

 

تزيد على خمسين ألف درهم المراقب الشرعي وكل  آلاف درهم ولاتقل عن عشرة  يعاقب بغرامة لا

 ميةالإسلاعضو من أعضاء لجنة الرقابة الداخلية الشرعية بالشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة 

 الوزراء.يلتزمون بضوابط ممارسة عملهم التي يصدر بها قرار من مجلس لا الذين 

 

 (352) دةالما

 الاكتتاب على الفائضة المبالغ رد عدم

 

لتي ايين درهم الجهة أو الجهات تزيد على عشرة ملا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تعاقب بغرامة لا

هم م تخصيص أستتأخر عن رد المبالغ الفائضة التي دفعها المكتتبون والعوائد التي ترتبت عليها والتي لم يت

 .محددة في هذا القانونالمدة ال خلالبشأنها 

 

 (353) المادة

 الدولة مواطني مساهمة نسبة مخالفة

 

 مالأحكاتزيد على مائتي ألف درهم كل شركة تخالف  يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا

س المقررة في شأن نسبة مساهمة مواطني الدولة في رأس مال الشركات أو نسبة المواطنين في مجال

 إدارتها.

 (354) مادةال

 القانون هذا حكاملأ بالمخالفة الأسهم في التصرف

 

 همالأستزيد على مائتي ألف درهم كل من يتصرف في  ل عن عشرين ألف درهم ولاتق يعاقب بغرامة لا

 القانون.على خالف القواعد المقررة في هذا 

 

 (355) المادة

 المختصة السلطة أو المسجل لدى الأجنبية الشركة قيد عدم

 

كتبها أو مأو  الأجنبيةتزيد على خمسمائة ألف درهم الشركة تعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا 

 فرعها بالدولة إذا لم تقم بالقيد لدى المسجل أو السلطة المختصة.
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 (356) المادة

 تجاري لنشاط التمثيل مكتب مزاولة

 

 جنبيةالأتزيد على خمسمائة ألف درهم مكتب تمثيل الشركة  يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا

 الدولة.بالدولة إذا قام بمزاولة نشاط تجاري داخل 

 

 (357) المادة

 الأوضاع توفيق تأخير

 

نظامها تعاقب بغرامة مقدارها ألفا درهم عن كل يوم تأخير تتخلف فيه الشركة عن تعديل عقد تأسيسها و

لمقررة اء المدة االقانون، ويبدأ احتساب هذه الغرامة من اليوم التالي لتاريخ انتهلتتفق وأحكام هذا  الأساسي

 الأوضاع.لتوفيق 

 

 (358) المادة

 الهيئة موافقة بدون العام كتتابللا الدعوة نشر

 

لشخص درهم الشركة أو الجهة أو املايين تزيد على عشرة  يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا

هيئة قبل داخل الدولة أو خارجها أو بالمناطق الحرة الذي لم يحصل على موافقة ال الاعتباري الطبيعي أو

الية أخرى مالعام في أية أسهم أو سندات أو أية أوراق  للاكتتابتتضمن دعوة الجمهور  إعلاناتقيامه بنشر 

عامة  إعلانأية وسيلة  أو في المجلاتعن طريق نشر تلك الدعوة في الصحف اليومية أو  الإعلانسواء تم 

 الدولة.في 

 

 (359) المادة

 الهيئة موافقة بدون العام الاكتتاب تلقي

 

ى أموال ين درهم كل جهة أو شركة تتلقتزيد على عشرة ملاي تعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا

 ئة.الهياكتتاب في أسهم أو سندات أو أية أوراق مالية أخرى دون أن تحصل على موافقة 
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 المادة )360(

 له المنفذة والقرارات القانون هذا أحكام مخالفة

 

حكام أتزيد على مائة ألف درهم كل من يخالف أي حكم من  آلاف درهم ولاتقل عن عشرة  يعاقب بغرامة لا

 له. أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا الأنظمةهذا القانون لم تحدد له عقوبة فيه أو يخالف 
 

 

 الثاني لالفص

 التصالح فيها يجوز لا التي الجرائم

 (361) المادة

 للقانون مخالفة أو كاذبة بيانات تقديم

 

ألف  تقل عن مائتي ي لاث سنوات وبالغرامة التيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلا

ي نظامها ففي عقد الشركة أو تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أثبت عمدا  ولادرهم 

كاذبة أو  أو السندات أو في غير ذلك من وثائق الشركات بيانات الأسهمفي  الاكتتابأو في نشرات  الأساسي

 حكام هذا القانون وكذلك كل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك.لأمخالفة 

 

 (362) المادة

 قيمتها من بأكثر العينية الحصص تقييم

 

ائة تقل عن خمسم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا

عينية تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قيّم بسوء قصد الحصص الألف درهم ولا 

 المقدمة من المؤسسين أو الشركاء بأكثر من قيمتها الحقيقية.
 

 (363) المادة

 للقانون بالمخالفة فوائد أو أرباح توزيع

 

ألف  نوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسينث سيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلا

زع تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدير أو عضو مجلس إدارة و درهم ولا

ك امها وكذلحا أو فوائد على خالف أحكام هذا القانون أو عقد الشركة أو نظعلى الشركاء أو على غيرهم أربا

 كل مدقق حسابات صدق على هذا التوزيع مع علمه بالمخالفة.
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 المادة )364(

 للشركة المالي المركز حقيقة إخفاء

 

لف درهم ة أيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائ

ق تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مدقولا 

ر مالي والخسائر أو في تقري الأرباحبيانات كاذبة في الميزانية أو في حساب  حسابات أو مصف ذكر عمدا

 للشركة.مالي أو أغفل وقائع جوهرية في هذه الوثائق بقصد إخفاء حقيقة المركز ال

 

 (365) المادة

 التفتيش تقرير في الكاذبة الوقائع

 

 درهم ولا آلافتقل عن عشرة  شهر ولا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لاتقل عن ثالثة أ يعاقب بالحبس مدة لا

 تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:

ا في ة المختصة للتفتيش على الشركة يثبت عمدكل شخص معين من قبل الوزارة أو الهيئة أو السلط -1

 لتفتيش.اتقرير التفتيش وقائع كاذبة أو يغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة 

 ع عمدائيس أو عضو مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام بالشركة الذي يمتنر -2

م موجب أحكارامة المقررة بفتشين بعد توقيع الوزارة أو الهيئة الغعن تقديم مستندات أو معلومات للم

 ون.من هذا القان (347المادة )

 

 (366) المادة

 بالشركة الإضرار المصفي تعمد

 

مسين ألف لتي لا تقل عن خث سنوات وبالغرامة ايعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلا

 رالإضراف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصف تسبب عمدا في تزيد على خمسمائة أل درهم ولا

 بالدائنين.بالشركة أو بالمساهمين أو بالشركاء أو 
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 المادة )367(

 القانون هذا أحكام خالف على مالية أوراق إصدار

 

 درهم ولا ثة أشهر ولا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألفعن ثلا يعاقب بالحبس مدة لا تقل

ب أو اكتتا إيصالاتتزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من يصدر أسهما أو 

 القانون.ف أحكام هذا لاشهادات مؤقتة أو سندات أو يعرضها للتداول على خ

 

 (368) المادة

 ضمان أو كفالة أو قرض تقديم

 

ة ى خمسمائتزيد عل أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا ةاوز ثلاثتج يُعاقب بالحبس مدة لا

 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:

لى عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة الذي يحصل هو أو زوجه أو أحد أقاربه للدرجة الثانية ع -1

نون أحكام هذا القا قرض أو كفالة أو ضمان من الشركة التي يشغل عضو مجلس إدارتها بالمخالفة

 الضمان.برد القرض أو الكفالة أو  الإلزاممع 

فق على رئيس أو عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة أو رئيسها التنفيذي أو مديرها العام الذي وا  -2

للدرجة  تقديم القرض أو الضمان أو عقد الكفالة لعضو مجلس إدارة بالشركة أو زوجه أو أحد أقاربه

 القانون.خالفة أحكام هذا الثانية بالم

 

 (369) المادة

 الشركة أسرار إفشاء

 

لى تزيد ع تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا يعاقب بالحبس مدة لا

 خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:

حل س في أية مرحلة من مرال من استغل البيانات أو المعلومات التي حصل عليها من لجنة التأسيك -1

 الأطرافو أو متعهد التغطية أ الاكتتابتأسيس الشركة من المستشارين القانونين أو الماليين أو مدير 

 عنهم.المشاركة في إجراءات التأسيس أو من ينوب 

من أسرار  ئيس أو عضو مجلس إدارة الشركة أو أي من العاملين بها إذا استغل أو أفشى سرار  -2

 بنشاطها. الإضرار أو حاول عمدا الشركة
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 (370) المادة

 المالية الأوراق أسعار في التأثير

 

شرة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على ع

ها ب ضو مجلس إدارة شركة أو أي من العامليندى هاتين العقوبتين كل رئيس أو عيين درهم أو بإحملا

 لأوراقاشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار 

 الشركة.المالية التي أصدرتها 

 

 المادة )371(

 الأشد العقوبة توقيع 

 

 .آخريخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون  لا

 

 (372) دةالما

 الجنائية الدعوى

 

ن يمثل توجه الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي ترتكبها الشركة إلى م

 قانونا.الشركة 
 

 (373) المادة

 القضائية الضبطية صفة 

 

يئة أو اله مع الوزير وبالتنسيق مع بالاتفاقيكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل 

لضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة أحكام هذا اصفة مأموري  - الأحوالبحسب  -السلطة المختصة 

 منهم.له، وذلك في نطاق اختصاص كل  القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا

 

 عشر الثاني الباب

 والختامية الانتقالية الأحكام

 (374) المادة 

 وضاعلأا قتوفي
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ن ذا القانوهلى الشركات القائمة التي تسري عليها أحكام هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام ع -1

بقرار من  تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكامه، ويجوز مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة لامدة  خلال

 الوزير.مجلس الوزراء بناء على اقتراح 

 من هذه( 1) بالجزاءات المقررة بهذا القانون، في حال عدم التزام الشركة بحكم البند لالإخلامع عدم   -2

 القانون.المادة تعتبر الشركة حُلت وفقا أحكام هذا 
 

 (375) المادة

 الشركات تحفيز ضوابط
 

لتحفيز الشركات على مباشرة مسؤوليتها المجتمعية ومراحل  اللازمةزراء الضوابط يصدر مجلس الو

 يقها.تطب
 

 (376) المادة

 المعارضة النصوص إلغاء

 

سنة ل( 8)حادي رقم ا القانون، كما يلغى القانون الاتيلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذ

 له.في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة  1984
 

 (377) المادة

 التنفيذية والقرارات اللوائح إصدار
 

ي شأن ف 1984سنة ( 8)رقم  الاتحاديقرارات الصادرة تنفيذا أحكام القانون يستمر العمل باللوائح وال

ما يخصه يتعارض مع أحكام هذا القانون، لحين إصدار الوزارة والهيئة كل في لاالشركات التجارية، بما 

 أحكامه.لتنفيذ  اللازمةواللوائح والقرارات  الأنظمة
 

 (378) المادة

 به والعمل القانون نشر
  

 نشره.ثة أشهر من تاريخ ويعمل به بعد ثلاهذا القانون في الجريدة الرسمية، ينشر 

 
 نهيان آل زايد بن ةخليف

 المتحدة العربية الإمارات دولة رئيس
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